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كل أساتذتنا في المسار و د/بزغیش بوبكر،للأستاذ المشرف،

، وختاما متوسطةمرورا بالثانویةالالعلمي من الابتدائیة إلى 

بالجامعة؛ وبدون أن ننسى جنود الخفایا كل الموظفین والعمال في 

كل المستویات.
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الطالبة حموش حف�ظة

الفضل یعود إلى ٔ�هدي هذه المذ�رة إلى روح ٔ�بي وعمي الله �رحمهما، ٔ�ن 

وزو� ،وإخوتي ؤ�خواتيالله ثم إ�يهما في �وني طالبة �لم، وكذ� ٔ�مي الغالیة،

ٔ�واصل مساري العلمي في الجامعة، ي دائما �شجعني ویتعاون معي كي ا�الغالي

بجانبي ودعمتني في العز�زة التي لطالما وقفتوإلى �التييما،رس�يم واب�تي إ وابني

في هذا وكل �ائ� حموش، وإلى زم�لتي،ٔ�ولادهاوإلى كل،مسيرتي ا�راس�یة

العمل س�یلیة.



الطالبة: ش�یكر س�یلیة

�هٔدي هذا العمل إلى ،الیوم ٔ�قطف ثمار نجا�بعد س�نوات من الجهد والتعب وا�راسة ها ٔ��

، ووقفت إلى �انبي في كل التي �لمتني الصمود �ما تبدلت الظروفت� المرٔ�ة العظيمة ٔ�مي الغالیة 

حفظهما الله لي ،ة ا�راس�یتيوذرعي أ�يمن في مسيريوإلى قرة عیني ٔ�بي س�ند،مرا�ل ح�اتي

.ؤ�طال في عمرهما

.و�دتي ٔ�طال الله في عمرها،ٔ�ن یقاسمنا فرحت هذا الن�احرحمه الله ا�ي تمن�ت يإلى �د

.ح�دة لیدیةإلى ٔ�ختي الو 

.ٔ�محند،إلى إخوتي غیلاس، ماس���سا

.سهی�و ٔ�س�یا، ،إلى كل صدیقاتي سعاد

.إلى زم�لتى في هذا العمل حف�ظة

وإلى إلى كل من دعمني ولم �ردني �ائبة ووقف بجانبي وساهم في هذا العمل من قریب ومن بعید،

كل �ائ� ش�یكر.    
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(Ibid): Ibidem (au même endroit).

(N0): numèro.

(op.cit): Opere Citato(citè prècidement).

(p): page.
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مقدمة

1954و1930الملكیة العقاریة في الجزائر بثلاثة مراحل، تمیزت في الفترة بین رتم

بحضور المستعمر الفرنسي الذي شجع نقلها لتسهیل السیطرة علیها، وبذلك فقدت العائلة الجزائریة 

جزءا كبیرا من أملاكها؛ كما سبّبت صعوبة النشاط الفلاحي وقیام الثورة الجزائریة ومواجهتها 

یة الفرنسیة في الأریاف نزوحا للمدن وزادت من الطلب على العقار الحضري، خلال الفترة بالوحش

؛ لذا سعت الجزائر بعدها للتحضر بأي ثمن من خلال الصناعة 1970و1954الممتدة بین 

الحدیثة التي وضعتها في أول محطّاتها التنمویة، الأمر الذي عمّق من استفزاز الظاهرة العمرانیة 

والاریاف.بالمدن 

وقد كانت هذه المراحل حاضنة جیدة لظروف متكاثفة أدّت بجدارة لزیادة الضغط العمراني 

في المدن خاصة، بالتضافر مع الفرق الشاسع بینها وبین الریف بالنظر لشتى المجالات.

یعد العمران أحد مقومات الحضارة التي عرفتها البشریة عبر مختلف العصور، والتي أدت 

ام مختلف المجتمعات بضرورة اعتماد سیاسات عمرانیة هادفة إلى تهیئة المدن والتمدن إلى اهتم

، أخذا في الاعتبار مظاهرها السیاسیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة، والإداریة؛ 1في مختلف جوانبها

.2فالعمران یبقى مستمرا ما بقي الانسان یعمر الأرض وسیكشف خبایاها

»یعتبر مصطلح العمران حدیث نوعا ما، وأصل استعمال مصطلح  urbain ، كان محلا «

»للجدل بین اتجاهین، وإذا كان البعض قد أسند أصل وجوده للمهندس  il défonce cerdan »

clerget، إذ ظهر في اللغة الفرنسیة لأول مرة في مقال للأستاذ 18673الذي ابتكره في  paul

؛ غیر أنّ البعض الآخر یرى أصل استعمال مصطلح العمران، یعود لابن خلدون 19104في سنة 

، وبحكم ذلك فإنّ البحث عن المواقع یصبح أمرا حتمیا 5الذي استعمله لأول مرة في كتابه "المقدمة"

لتحقیق التوسّع الملائم بإنشاء مختلف المشاریع المطلوبة تلبیة الحاجات المتزایدة؛ وبتدخل الأزمة 

1 JACQUOT H ET PRIET F, Droit de l’urbanisme, Dalloz, Paris, 1998, p 12.
2 Ibid, p 13.
3 ADJA Dgillali et DROBENKO Bernard, Droit de l’urbanisme, Berti, Alger, 2007, p 23
4 COUTEUX Pierre Soler, Droit de l’urbanisme, Dalloz, troisième édition, Paris, 2000, p 23.

.83، ص1976هونكة زیغرید، شمس االله تسطع على الغرب، دار الحداثة، بیروت، لبنان، 5
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قتصادیة والاجتماعیة بالجزائر تقلبت وصارت المدینة هي مركز تجمع التدفقات السكنیة، التي الا

تلبي متطلبات التنمیة المستدامة.

وسّع ذلك من مشاكل العقار الحضري بسبب أزمة السكن، الذي أسهمت الهجرة الواسعة من 

موال والأسواق الاستهلاكیة الأریاف والتوسع الصناعي في المدن إلى نموها بفعل تمركز رؤوس الأ

فیها، وزاد من حدّة الأمر العشریة السوداء التي مرت بها الجزائر والتي تسببت في النزوح نتیجة 

المشاكل، وهذا ما أدى إلى تضخم المدن الساحلیة خاصة وعجز السلطات عن التحكم في تسییرها 

بالطرق التقلیدیة.

اتها الكثیر من المساوئ التي باتت تشكل حملت بذلك عملیة التحضر بالجزائر في طی

إشكالیات بالنسبة للدراسات العمرانیة، وحالت دون تحقیق تنمیة دائمة في الأقالیم وأعدمت التوازن 

بینها، إضافة للاستهلاك العشوائي واللاعقلاني للمجال الفلاحي، وتشویه المنظر الحضري بظهور 

م سیاسة محكمة في تسییر المدن وتنظیم أشكال توسعها أنماط مختلفة من البناء العشوائي؛ لانعدا

الداخلي.

شهد الساحل تعمیرا غیر مدروس لظهور توسع عمراني عشوائي على مواقع معرضة 

للأخطار، وعدم احترام قواعد البناء والتعمیر، ممّا زاد من حدة الأزمة العمرانیة، وانتشار 

المخالفات.

ي السیاسة العقاریة المنتهجة باعتماد سیاسة التطهیر عمدت بذلك الجزائر لإعادة النظر ف

العقاري، وتحریر السوق العقاریة والاستثمار خاصة على المستوى العقار الحضري، الذي ازدهر 

بالفعل في الآونة الأخیرة باستخدام أحدث الوسائل، والذي ما فتئ الأشخاص أن یتدافعوا للخوض 

وهو ما استدعى بالضرورة تهّرب الأفراد خاصة ذوي في غمارة وتحصیل الأرباح من خلاله، 

الدخل المنخفض من تحقیق المطابقات على مستوى هذه الأشغال وانتشار البناء الفوضى 

والتقسیمات الفوضویة للعقار، من جهة ومن جهة أخرى تحایل بعض القائمین بها وعدم احترام 

ار الكم الهائل من التجاوزات والمخالفات للمقاییس والمواصفات القانونیة؛ كل ذلك ساهم في انتش

التي تكاد نقول تظهر جلیا نتائجها یومیا على الصعید الوطني عموما وعلى الصعید المحلي 
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خصوصا، وذلك من خلال ما نستطلع من أحداث الانهیارات والتصدعات في المباني، والفوضى 

تحقیقات عن ظهورها نتیجة عدم احترام العارمة، وكذا الوفیات والاصابات التي اسفرت العدید من ال

القائمین بالأشغال للقوانین والتنظیمات والشروط المحددة من قبلها، وكذا عدم التقیّد بالإجراءات 

والقواعد المحددة في الرخص والشهادات المسلمة بهذا الشأن.

عدم اتخاذها زاد من حدة الأمر الإجراءات الشكلیة المعقدة لنقل الملكیة ومماطلة الإدارة و 

الإجراءات اللازمة لفرض احترام قواعد العمران، وموقفها السلبي تجاه المخالفات أحیانا نتیجة 

المحسوبیة، وأخرى نتیجة ظاهرة البیروقراطیة التي تعاني منها البلاد دون رادع، مما أدى لتهرب 

ى لتفادي طول الأفراد من استخراج الرخص والشهادات وإقامة الأشغال في الخفاء وبالفوض

الإجراءات والآجال التي یمكن أن تمتد لتتجاوز ما حددته وأقرته النصوص القانونیة والتنظیمیة.

لذا فقد سن المشرع والمنظم ترسانة من النصوص القانونیة والتنظیمیة لتفادي هذه الظواهر 

ك، تضمن إخضاع هذه والمخالفات وحمایة الأفراد والممتلكات من أي اعتداء قد یرد علیها نتیجة ذل

الأشغال لعملیات رقابیة سابقة ولاحقة، وتعمل على احداث التوازن بین حق الأفراد في البناء 

المتفرع عن حق الملكیة والمصالح والحقوق الفردیة والجماعیة المكفولة بموجب الدساتیر والقوانین؛ 

ا اعتمادا على وسیلة من خلال تقیید ممارسته في حدود تضمن تكافؤ المصالح وعدم تصادمه

الضبط الإداري، بتدخل الإدارة لفرض رقابة سابقة على سبیل المثال رخصة البناء ولاحقة على 

سبیل المثال شهادة المطابقة، على مختلف الأشغال المتعلقة بالتهیئة والتعمیر، وكذا المعاصرة لها 

میدانیة علیها، إضافة لمخططات مستخدمة العدید من الرخص والشهادات لمتابعة وتجسید الرقابة ال

على سبیل المثال المخطط التوجیهي للتهیئة والعمران تضمن تحدید أهم قواعد التعمیر.

إلاّ أنّ كل ذلك لم یكن كافیا للحد من أزمة البنایات غیر المشروعة (الفوضویة)، لذا فقد 

، وكذا كما صدرت 1إنجازها، یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام 08/15أصدر المشرع القانون 

مجموعة من النصوص التنظیمیة لتسویة وضعیة هذه البنایات إذا ما توفرت فیها الشروط القانونیة، 

، ج.ر.ج.ج، عدد 2008ة یولیو سن20علق بقواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها، مؤرخ في یت، 15-08رقمقانون1

، معدل ومتمم.2008غشت03في ، مؤرخ44
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، یحدد شروط تسویة البنایات غیر المطابقة لرخصة البناء 22/55وآخرها المرسوم التنفیذي رقم 

.1المسلمة

فتیهما الاجتماعیة، أكد المشرع الجزائري أنّ تحقیقا للتوازن بین الملكیة والحق في البناء ووظی

نوعیة البنایات وإدماجها في المحیط، واحترام المناظر الطبیعیة والحضریة، وحمایة التراث 

، لهذا وضع الضوابط والمقاییس وأحكام الرقابة 2الحضري، والمحیط المبني، تعد من المنفعة العامة

ت البناء وذلك عن طریق النصوص التشریعیة والتنظیمیة القبلیة والبعدیة على إنشاء وتنفیذ عملیا

، التي من بینها رخصة البناء.3الخاصة برخص وشهادات التهیئة والتعمیر

ولقد فرض المشرع عقوبات على مخالفة أحكام النصوص القانونیة والتنظیمیة باعتبارها 

فیة، تعلو على المصالح تهدف إلى تحقیق مصلحة عامة، وسیاسیة، واجتماعیة، واقتصادیة، وثقا

الذاتیة للأشخاص؛ وبالتالي أصبح البناء یخضع للقانون الجزائي ویشكل نزاعا جزائیا وذلك باعتبار 

قواعد آمرة من النظام العام وتعد من قبیل الأحكام التي تجرم وتقمع 4أنّ قواعد التهیئة والتعمیر

والمساس بالمصلحة العامة.5السلوكیات التي من طبیعتها إحداث اضطراب في المجتمع

ویعد النزاع الجزائي للعمران من أهم النزاعات التي تطرح أمام القضاء الجزائي، ونجد فیها 

النزاع الجزائي للبناء بدون رخصة، وكذا جریمة عدم مطابقة البناء لرخصة البناء، ضف إلى ذلك 

رایر فب02، یحدد شروط تسویة البنایات غیر المطابقة لرخصة البناء المسلمة، مؤرخ في 55-22مرسوم تنفیذي رقم 1

.2022فبرایر 03في ، مؤرخ09، ج.ر.ج.ج، عدد2022

، یتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة 07-94الفقرة الثانیة من المادة الثانیة من المرسوم التشریعي رقمانظر2

، معدل ومتمم.1994مایو 25، مؤرخة في 32، عدد جج.ر.ج.،1994ومای18المهندس المعماري، مؤرخ في

تتمثل رخص التهیئة والتعمیر في رخصة التجزئة، ورخصة البناء، ورخصة الهدم، أمّا شهادات التهیئة والتعمیر فتتمثل 3

في كل من شهادة التعمیر، وشهادة التقسیم، وشهادة المطابقة. 

.ج.ج، ر.، جیتعلق بالتهیئة والتعمیر،1990دیسمبر سنة 01فيمؤرخ،29-90قانون رقم هذه القواعد في تنظم4

، وجاءت بعدها نصوص تطبیقیة له.، معدل ومتمم1990دیسمبر 02في مؤرخ، 52عدد 

.7، ص2008الدكتور أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة السادسة، دار هومه، الجزائر، 5
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، أو شهادة 1ة التجزئةجریمة إنشاء تجزئة أو مجموعة سكنیة دون الحصول المسبق على رخص

...إلخ.2التقسیم كل على حدا، أو جریمة عدم إنجاز البنایة في الأجل المحدد في رخصة البناء

إنّ سبب قیام النزاع الجزائي للعمران هو ارتكاب جریمة العمران، ویعرّف الفقه الجریمة بأنّها 

معالجة النزاع الجزائي للعمران ، ولا تقتصر 3كل نشاط خارجي للإنسان یفرض له القانون عقابا

على أحكام القانوني الجزائي للتعمیر وقانون العقوبات فقط؛ وإنّما تمس بفروع القوانین الأخرى 

المتمثلة في القانون الإداري والقانون المدني بحیث أنّ النزاع الجزائي متكامل مع كل من النزاعین 

الخصوصیات باعتبار ما من جرائم القانون الإداري والمدني، الأمر الذي جعلها تنفرد ببعض

الخاص مثلما هو الحال بالنسبة لجرائم الفساد والإرهاب؛ خاصة وأنّ القانون الجزائي للتهیئة 

والتعمیر یختلف في خطورته وأهدافه عن الجرائم الأخرى المحدثة بموجب نصوص خاصة، مما 

یستوجب على القاضي الجزائي معرفتها.

هل الإطار القانوني الذي تبناه :فیمایليبیانه، تتجلى إشكالیة بحثناعلى ضوء ما تمّ 

المشرع الجزائري للحمایة الجزائیة في مجال العمران كفیل للوصول إلى وضع سبل للوقایة من 

جرائم التهیئة والتعمیر؟

یستوجب من أجل معالجة الموضوع أن نتناوله من خلال خطة تتكوّن من فصلین، نخصصّ 

تجریم الأعمال الماسة بمجال العمران (الفصل الأول)، ونخصصّ الثاني لبیان جزاء بیان الأول ل

الإخلال بالقواعد المنظمة لمجال العمران (الفصل الثاني).

لهذا ستكون دراستنا حول كیفیة التنسیق بین تطبیق مجموعة الاحكام المتكاملة للقانون 

ن جهة، ومختلف النصوص الخاصة بالعمران من جهة الجزائي العام وقانون الإجراءات الجزائیة م

أخرى، وهذا للمحافظة على خصوصیاتها.    

، المرجع السابق.15-08على الترتیب من القانون رقم78و74نصت على هاتین الجریمتین كلا من المادتین 1

.15، ص1987الإسكندریة، مصر، تور محمد المنجي، جرائم المباني، منشأة المعارف الدك2

-2005دفعة السادسة عشر، نهایة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الایحیة نسیمة، رخصة البناء، مذكرةمر 3

.9.، ص2008
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الماسة بمجال العمرانتجریم الأعمال غیر المشروعةالفصل الأول: 

یشكل ارتكاب جریمة العمران أول واقعة تؤدي إلى نشأة نزاع جزائي بشأنها؛ لیتم إقرار 

بموجب حكم جزائي مدى قیام الجریمة بكل أركانها، فتكون الإدانة إذا ما اجتمعت كل الأركان، 

عه البحث الدقیق في وتكون البراءة إذا ما تخلف منها ركن واحد من أركان قیامها، مما یتعین م

فمنهم من یرى أنّ أركان قیام جریمة العمران، ویختلف الفقهاء حول تقسیم الأركان العامة للجریمة، 

ركن مادي، وركن معنوي فحسب) وهناك من یضیف الركن الشرعي إلى جانب (للجریمة ركنان

.1الركنین المادي والمعنوي

بصورة صریحة الطبیعة القانونیة لجرائم العمران، فإنّه باعتبار أنّ المشرع الجزائري لم یبیّن 

وسف نتسهل ؛2یمكن تحدیدها من خلال استقراء مختلف الآراء الفقهیة والاجتهادات القضائیة

دراسة هذا الفصل من خلال تبیان مختلف جرائم العمران (المبحث الأول)، والمسؤولیة الجزائیة 

المترتبة عنها (المبحث الثاني).

عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول: الجریمة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن 1

.66، ص2002عكنون، الجزائر، 

منازعات العمران، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم بزغیش بوبكر،2

.194، ص.2017معة تیزي وزو، السیاسیة، جا
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المبحث الأول

الجرائم المنصوص علیها في قوانین التهیئة والتعمیر

قد ،1عمیرالمتعلق بالتهیئة والت29-90المشرع الجزائري من خلال القانون رقم أنّ نجد 

بحیث ،غیر دقیقةجاءت بصفة عامة،منه76المادة نصحیث نجد، حصر أنواع جرائم العمران

نجد أحكمها طبقت على جمیع الجرائم. 

، الذي یحدد 15–08رقمتدارك ذلك المشرع من خلال سن قوانین جدیدة من بینها القانون

محاولا بذلك حصر أكبر قدر ممكن من الجرائم المرتكبة ،2قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها

الجرائم و ،ئم المتعلقة بالرخص (مطلب أول)اوتتمثل هذه الجرائم في الجر بغرض القضاء علیها،

ثاني).                         المتعلقة بالشهادات (مطلب 

المطلب الأول

الجرائم المتعلقة بالرخص

ر، 29-90رقمنظم المشرع الجزائري من خلال القانون ،3المتعلق بالتهیئة والتعمی

، الذي یحدد كیفیا تحضیر عقود 19-15ومن بینهم المرسوم التنفیذي رقم ،ونصوصه التنظیمیة

، ثلاث 5مطابقة البنایات و إتمام إنجازهاالمتعلق بقواعد ،15-08رقموالقانون،4التعمیر وتسلیمها

ضع لها قوانین و و ، رخصة الهدم و ، رخصة التجزئةو : رخصة البناء، أنواع من رخص التعمیر وهي

ضع صاحبها إلى المسائلة ،  یخلفة  للقواعد المنظمة لهذه الرخصمخاأيُ و ،هاو مراسیم تنظم

: جرائم رخصة البناء (فرع أول)،  جرائم رخصة الهدم (فرع ثاني) ، جرائم، وتتمثل هذه الالجزائیة

جرائم رخصة التجزئة (فرع ثالث).

، مرجع سابق.29-90قانون رقم 1

، مرجع سابق.15-08قانون رقم 2

، مرجع سابق.29-90قانون 3

، یحدد كیفیات تحدید عقود التعمیر وتسلیمها، ج.ر.ج.ج، عدد 2015ینایر 25، مؤرخ في 19-15مرسوم تنفیذي رقم 4

ومتمم.، معدل 2015فیفري 12، مؤرخ في 7
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الفرع الأول

جرائم رخصة البناء

، نص المشرع 1المتعلق بالتهیئة و التعمیر29-09رقممن  القانون76حسب نص المادة 

جریمة البناء غیر على أنواع جرائم رخصة البناء : جریمة البناء بدون رخصة (أولا)،لجزائريا

جریمة عدم القیام بإجراءات التصریح و الإشهار (ثالثا)،المطابق لمواصفات رخصة البناء(ثانیا)،

جریمة الربط غیر القانوني المحددة في رخصة البناء(رابعا)،جال جریمة عدم إنجاز البنایة في الأ

جریمة عدم العمومي دون الحصول المسبق على رخصة البناء(خامسا)،الانتفاعللبنایة بشبكات 

الأشغال(سادسا).بانتهاءالتصریح 

:أولا: جریمة البناء بدون رخصة

، كما تعتبر رخصة 2لى العقارالجرائم الواقعة عخطربر جریمة البناء بدون رخصة من أتعت

، تفرض على من یرید إنجاز بنایة أو العمرانيالنشاط فيالإدارة قبلیة، تمارسها البناء أداة رقابة 

القیام بأشغال بناء.

:تعریف جریمة البناء بدون رخصة:أ

لم یتطرق المشرع الجزائري إلى تعریف جریمة البناء بدون رخصة ، لكن بالعودة إلى مختلف 

: " قیام المخالف بإنشاء مباني أو إقامة أعمال أو التعریفات الفقهیة یمكن تعریفها  كما یلي 

توسیعها أو تعدیلها أو تعلیتها أو تدعیمها أو إجراء أي تشطیبات خارجیة دون الحصول على 

3یص في ذلك من الجهة الإداریة المختصة."ترخ

:خصائص جریمة البناء بدون رخصة:ب

تتمثل خصائص جریمة البناء بدون رخصة فیما یلي:

، مرجع سابق.29-90قانون 1

.100.، ص2010، لفاضل خمار، الجرائم الواقعة على العقار، الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزائرا2

جامعة باجي مختار، عنابة، كلیة الحقوق، فیصل بوعقال، منازعات رخصة البناء، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، 3

.244، ص.2012-2013
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:خضوعها لأكثر من نص قانوني:1

المتعلق ،02-82رقمنجد الجریمة نصت علیها عدة قوانین و من بینها نجد القانون

) قد جرم هذا الفعل بموجب یة أحكامه( الملغ،1للبناءبناء ورخصة تجزئة الاراضيبرخصة ال

فإن المشرع ، 3المتعلق بالتهیئة و التعمیر29-09رقمبصدور القانونو ،2منه، 52و02المادتین

سواء من حیث الصیاغة أو تحدید ، 77و52أبقى على نفس الأحكام الملغاة من خلال المادتین

مة الأشخاص الذین یمكن مسائلتهم ،كما نجد أیضا قد جرم التجریم و العقاب و ما أضافه هو قائ

المتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة 07-94هذا الفعل بموجب المرسوم التشریعي رقم 

بات المالیة و الغرامات مهنة المهندس المعماري من خلال تحدید أنواع المخالفات موضوع العقو 

.4الجزافیة

جریمة مستمرة::2

، من یعتبرها من الجرائم المستمرة، فهناكفقهیااختلافاأثارت جریمة البناء بدون رخصة

یعتبرها كما هناك من ، 5قت طویل وامتدادها في الزمنوهذا لاستمرارها في الزمن واستغراقها لو 

من قهاء بأنها كما كیفها الف،الفعلانتهاء، حیث أنها تنتهي من  یوم بأنها تعتبر جریمة وقتیة

.6الجرائم المتتابعة

، ، یتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي للبناء، ج.ر.ج.ج1982فیفري 06، مؤرخ في 02–82رقم قانون 1

، (ملغى).1982فیفري 09، مؤرخ في 06عدد 

، مرجع نفسه.02-82من القانون رقم 52و02انظر المادة2

، مرجع سابق.29-90قانون 3

، 57، المجلد المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، "رخصة وفق قوانین التعمیرتجریم البناء بدون "كباب مباركة، 4

.378، ص.2020، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 05العدد 

.91، ص.1997عبد القادر القوهجي، شرح قانون العقوبات، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 5
6 AUBY Jean – Bernard, PERINET- MARQUET Hugues, Droit l’urbanisme et de la construction, 7
ed, Editions Montchrestien, Paris, 1998, p 493.
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جریمة عمدیة::3

بالرغم إن كان نشاط المتهم عمدیا أم لا، فإنه عندما یبدأ هذا الأخیر في الأشغال بدون 

یجوز لا یته من أجل عدم متابعته جزائیا و لا یمكن له أن یتحجج بحسن نإن الجریمة تقع و رخصة ف

.للقاضي أن یأخذ بهذا الدفع

:جریمة البناء بدون رخصةنطاق تطبیق :ج

، التي تنص 1المتعلق بالتهیئة و التعمیر29–90من القانون رقم 52حسب نص المادة 

فإنّ أشغال البناء التي ".....تشید البنایات الجدیدة مهما كان استعمالها......"، على ما یلي:

تخضع لإلزامیة الحصول على رخصة بناء مسبقة  تتمثل في تشیید بنایات جدیدة، و تمدید بنایات 

، ومن بین صوّر جریمة البناء بدون رخصة نجد: 2موجودة أو تغییرها أو تدعیمها.... الخ 

:تشیید بناء جدید بدون رخصة:1

ونجد أنّ المشرع الجزائري عرّف البناء في نص المادة نجد عمل التشیید مرادف لفعل البناء، 

" كل ، كالتالي :3، الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها15-08من القانون رقم 2/1

بنایة أو منشأة یوجه استعمالها للسكن  أو  التجهیز أو النشاط التجاري أو الانتاج الصناعي 

أو الخدمات تدخل البنایات والمنشأة و التجهیزات العمومیة في التقلیدي  أو الا نتاج الفلاحي

اطار تعریف هذه المادة".

من خلال الفقرة الأولى من نص المادة الثانیة من القانون السّالف الذّكر فإنّ مصطلح" انشاء 

المبنى مباني"، قصد به المشرع الأعمال الإنشائیة للبناء، أو الاستحداث بمعنى البدء في إقامة 

، وبالتالي كل تشیید بناء جدید بدون 4طبیعة هذه البنایات والغرض منهامرة، ولم  یحددلأول

، مرجع سابق.29-90قانون رقم 1

بن فغول عبد القادر، أحكام رخصة البناء والمنازعات المتعلقة بها، مذكرة التخرج لنیل اجازة المدرسة العلیا للقضاء، 2

.13و12، ص.2009-2006الدفعة السابعة عشر، 

، مرجع سابق.15-08قانون رقم 3
4 JACQUOT Henri, Certificat d’urbanisme, Dalloz, Paris,1996, p.17.
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، الذي یحدد 15-08من القانون 76اعتبره المشرع الجزائري جریمة طبقا لنص المادة 1رخصة

.2قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها

غیاب رخصة البناء لعدم طلبها::1-1

طلب رخصة البناء هو أغلب حالة من حالات غیابها انتشارا، وتتمثل هذه الحالة إنّ عدم 

في امتناع المخالف عن القیام بفعل أمر به القانون ، وذلك بعدم مباشرة الإجراءات 

، وكذلك أحكام 3المتعلق بالتهیئة والتعمیر29-90المنصوص علیها في القانون اللازمة 

.4المعتمد  لكیفیات  تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها19–15المرسوم التنفیذي رقم 

غیاب رخصه البناء رغم طلبها::1-2

نت معتمدة على أسس قانونیة في حالة ما إذا تمت إجراءات طلب رخصة البناء صحیحة وكا

سلطة الإدارة في ، ولكنلنح  رخصه البناء وهذا یعتبر الأص، تقوم الإدارة بإصدار قرار بمسلیمة

تحول دون الحصول على ة إجراءاتهمقیدة قانونا قد تجعل مباشر ، وإن كانتالنظر في الطلب

رخصة البناء في حالات متعددة ومنها غیاب رخصة البناء أثناء مرحلة الدراسة والتحقیق في 

، عن الطلبطلب وعند حلول أجل الرد الرد على الالطلب وغیاب رخصة  البناء بعد حلول أجل

، وقد ینتجه  قد تسكت  الإدارة على الردتلتزم الإدارة بتبلیغ موقفها إلى طالب  رخصة البناء ،إلا أن

البناء الناتج ، كما أن هناك حالة غیاب رخصةفتراضین حالات غیاب رخصة البناءكلتا الاعن

.5عن أحكام القضاء

زواوي تیزیري، منزو لیلى، المنازعات الجزائیة في مجال العمران، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون 1

جامعة عبد الرحمان لقسم قانون الأعمال الاقتصادي للأعمال، تخصص القانون العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

.12و11ص. ،2012-2011میرة، بجایة،

، مرجع سابق.15-08قانون رقم 2

، مرجع سابق.29-90قانون رقم 3

.36.صمرجع سابق، قزاتي یاسمین، 4

.40، ص. نفسهقزاتي یاسمین، مرجع 5
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غیاب رخصة البناء لرفض منحها::3–1

البناء غائبة رغم الطعن القضائي في  قرار الرفض وصدور بشأنه قرار یقضي  تعتبر رخصة

بالإلغاء ، ولا یمكن للقرار أن یحل محل رخصة البناء ، كما أنه لا ینفي قیام الجریمة ولذلك لا 

الإدارة المنح التلقائي للرخصة  وإنما یتم تنفیذ القرار القضائي و القاضي  یلزم الإدارة  یرتب على

1بمنح رخصة  بناء على طلب جدید .

تدعیم البناء بدون رخصة::2

رخیص من الجهة الإداریة  منع المشرع الجزائري تدعیم البناء إلا بعد الحصول على ت

2، مما ینتج عن ذلك خطورة  عدم إتمام عملیة تدعیم البناء على أسس فنیة  سلیمة.المختصة

البناء وتوسیعه بدون رخصة:ةتعلی:3

رتفاع المرخص به أو زیادة في البناء الإفاع بالمبنى القائم الى أكثر من صد بالتعلیة الارتیق

لى اكثر من العدد الوارد بالترخیص، إة عدد الطوابق في المبنى القائم على المبنى القائم او زیاد

ترخیص بالتعلیة، ولو كانت تلك المباني قد تمت اقامتها بدون ووجوب الحصول على ترخیص

مّا التوسیع یقصد به زیادة مساحة أو حجم البناء دون تعلیة البناء، أ؛ 3من الجهة المتخصصة بذلك

كما أیضا یقصد به زیادة مساحة أو حجم المبنى أو الحیز المكاني القائم إلى مساحة أوسع أو 

4حجم أكبر، ومثال ذلك إزالة حائط فاصل بین شقتین وجعلهما شقة واحدة واسعة.

لدولة، عدد المستشار نوري عبد العزیز، رقابة القاضي الاداري في مادة رخصة البناء، دراسة تطبیقیة، مجلة مجلس ا1

.42، ص.2008الجزائر، ،خاص، منشورات الساحل

، ص. 1989، دار النشر، القاهرة، مصر، 1محمود عبد الحكیم عبد الرسول، المرجع في شرح قانون المباني الجدید، ط2

.215و214

، 2015محمد فتحي شحته إبراهیم دیاب، المسئولیة الجنائیة لمشیدي البناء، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة 3

.222ص.

.225محمد فتحى شحته إبراهیم دیاب، مرجع نفسه، ص. 4
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:تغییر البناء:4

الغرض منه إعطاء المبنى استعمالا غیر الذي : أن یكونیقصد بتغییر البناء في فرنسا

.1كان مخصصا له في الأصل

كما یعرف  الترخیص على أنه الضمانة  التي تؤمن لنا وضعیة التعدیل ، وكما أن 

بالهیكل الخرساني أو لنا أن هذا التغییر لن یضر الترخیص للتغییر یتطلب شروط تضمن

.2البناء ولن یضیف أو یزید بأحمال قد تضر المبنىأساسیات

البناء على الأملاك الوطنیة بدون رخصة::5

، على ما 3، المتضمن قانون الأملاك الوطنیة30-90من القانون رقم 123تنص المادة 

الوطنیة العمومیة والأملاك یعاین الأعوان المؤهلون  قانونا، أنواع المماس بالأملاك "یلى:

الوطنیة الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة الإقلیمیة ویلاحقون من یشغل هذه الأملاك 

كل مخالفة تتعلق بالتهیئة والتعمیر، تقع على الأراضي التابعة للأملاك ؛ ومنه نقول دون سند"

.4الوطنیة سواء عامة أو خاصة یمنعها  قانون الأملاك الوطنیة

البناء على أملاك الغیر بدون رخصة::6

"من المقرر :ما یلي،2001فیفري 28جاء في قرار المحكمة العلیا الصادر في تاریخ 

لغیره  بدون قانونا أنه إذا أقام  شخص المنشآت بمواد من عنده على أرض یعلم أنها ملك

ذي یعلم فیه بإقامة  أجل سنة من الیوم الرضاء صاحبها ، فلصاحب الأرض أن یطلب في

.5المنشآت لأجل إزالتها"

یتضح مما سبق أنه إذا قام بأعمال البناء مهما كان نوعه دون الحصول المسبق على 

53رخصة  یعد جریمة، ولكن  هناك استثناء عن الأصل نص علیها المشرع  الجزائري في المادة 

1 JACQUOT Henri ,OP- cit , p.65.

.238الدكتور محمد فتحي شحته إبراهیم دیاب، مرجع سابق، ص2

مرجع سابق.، 30-90قانون رقم 3

.نفسهمرجع،30-90قانون رقم 4

، الصادر 02، المجلة القضائیة، عدد 20761، ملف رقم 2001فیفري 28، مؤرخ المحكمة العلیاالغرفة العقاریة، قرار 5

.264، ص.2001في سنة 
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البنایات التي لها طابع سري، وهي متعلقة ، 1، المتعلق بالتهیئة والتعمیر29-90من القانون رقم 

.2بالدفاع الوطني، من الحصول على رخصة البناء

:ثانیا: جریمة البناء غیر المطابق لمواصفات رخصة البناء

نحاول من خلال هذا العنصر التطرق إلى جریمة البناء غیر المطابق لمواصفات رخصة 

البناء:

واصفات رخصة البناء:تعریف جریمة البناء غیر المطابق لم:أ

"، على ما یلى 3، المتعلق بالتهیئة والتعمیر29-90من قانون رقم 76تنص المادة  یمنع :

الشروع في أشغال البناء بدون رخصة أو إنجازها دون احترام المخططات البیانیة التي سمحت 

، من خلال نص المادة السّالفة الذّكر، نلاحظ أن المشرع  الجزائري 4"بالحصول على رخصة البناء

من قانون 52لم یتطرق إلى تعریف هذه الجریمة وإنّما ذكرها فقط؛ ولكن بالرجوع الى نص المادة 

"تشرط رخصة البناء من أجل تشیید نستخلص تعریفا لهذه الجریمة على النحو التالي: 90-29

كان استعمالها ولتمدید البنایات الموجودة ولتغییر البناء الذي یمس البنایات الجدیدة مهما 

الحیطان الضخمة منه أو الواجهات المفضیة على الساحة العمومیة، ولإنجاز جدار صلب 

للتدعیم أو التسییج. تُحضر رخصة البناء وتُسلم في الأشكال وبالشروط والآجال التي یحددها 

.5التنظیم

"قیام الجاني بأعمال بناء مخالفة ریف هذه الجریمة على أنها:  یمكن تعهبالتالي فإن

.6"للأصول الفنیة للرسومات والبیانات والمستندات التي منح على أساسها الترخیص

، مرجع سابق.29-90قانون رقم 1

، مرجع نفسه.29-90من القانون رقم 53انظر المادة 2

، مرجع نفسه.29-90قانون رقم 3

، مرجع نفسه.29-90من القانون رقم 76أنظر المادة 4

.نفسه، مرجع 29-90من القانون رقم 52انظر المادة 5

، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، 2حامد عبد الحلیم الشریف، المشكلات العملیة في جریمة البناء بدون ترخیص، ط 6

.51، ص.1994
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أركان جریمة البناء غیر المطابق لمواصفات رخصة البناء::ب

وهي: الركن المادي إنّ لجریمة البناء غیر المطابق لمواصفات رخصه البناء ثلاث أركان 

یعتبر العنصر الإیجابي، وهو قیام المالك بإقامة الذي یتكون من عنصرین؛ وهما إقامة بناء الذي

،1المتعلق بالتهیئة والتعمیر29-90من قانون  52وفقا لإحدى الصوّر الواردة في المادة البناء

م من وجود رخصة البناء لكن وعنصر آخر وهو مخالفة أحكام رخصة البناء؛ ویقصد به أنّه بالرغ

كما ، 2تم مخالفة أحكامها، كقیام ببناء مخالف لمخططات البنایة التي منحت الرخصة على أساسها

لها أیضا  ركن معنوي وهي  تعبیر جریمة عمدیة ویشترط لقیامها توفیر القصد الجنائي المخالف 

.3ركن شرعيبالتالي یجب أن یتوافر لدیه العلم والإرادة، كما أیضا لها 

:نطاق تطبیق جریمة البناء غیر المطابق لمواصفات رخصه البناء:ج

تكیف هذه المخالفة بأنها جریمة بسیطة لأن نشاط المخالف فیها یتكون من فعل واحد، وهو  

عدم مراعاة مواصفات رخصة البناء وكذلك أنها جریمة وقتیة لأن نشاط الجاني فیها یحدث في 

جرد ارتكابه بغیر حاجة إلى تدخل متجدد من طرف الجاني، كما أن نشاط وقت محدد، وینتهي بم

.4الجاني فیها یتكون من فعل سلبي

:جریمة عدم القیام بإجراءات تصریح الاشهارثالثا:

من المرسوم التشریعي 50لأول مرة في نص المادة نص المشرع الجزائري على هذه الجریمة

، غیر أنّه 5المعمارياج المعماري وممارسة مهنة المهندس، المتعلق بشروط الإنت07–94رقم 

، المتضمن إلغاء بعض أحكام المرسوم التشریعي06-04بتعدیل هذا المرسوم موجب القانون رقم 

، مرجع سابق.29-90من القانون رقم 52انظر المادة 1

، كلیة الحقوقإدارة ومالیة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرعخضراویي أمال، منازعات رخصة البناء، 2

.82، ص. 2010–2009الجزائر، 

، مرجع سابق.29-90من القانون رقم 76انظر المادة 3

.12زواوي تیزیري، منزو لیلى، مرجع سابق، ص. 4

مایو 18وممارسة مهنة مهندس المعماري، مؤرخ في ، یتعلق بشروط الإنتاج المعماري 07-94مرسوم تشریعي رقم 5

.1994مایو 25، مؤرخ في 32، ج.ر.ج.ج، عدد 1994
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؛ فقد تم إغفال هذه الجریمة، وبقیت بدون نص یجرمها صراحة، ونجد أنّ المشرع 071-94رقم 

-15، والمرسوم التنفیذي رقم 2، المتعلق بالتهیئة والتعمیر29–90ظل القانون رقم الجزائري في

لك أو االمذكور أعلاه، نص فیها فقط على مجموعة من الإجراءات اللازمة التي یقوم بها الم19

.3من یقوم بالأشغال

التصریح والاشهار:بإجراءاتتعریف جریمة عدم القیام :أ

م تتطرق إلى تعریف هذه الجریمة بالتالي یمكن الملغاة المذكور أعلاه ل50إنّ نص المادة 

الجریمة التي لا یقوم فیها الجاني بالتصریح بتاریخ فتح الورشة أو إتمام "تعریفها على أنها:

مرئیة من الخارج توضح مراجع رخصة البناء الأشغال لدى الجهات المختصة، مع وضع لافتة

لإنهاء الأشغال، وكذا اسم صاحب المشروع ومكتب وتاریخ افتتاح الورشة والتاریخ المتوقع 

الدراسات والمؤسسة المكلفة بالإنجاز، فجریمة عدم القیام بإجراءات التصریح والإشهار، تتعلق 

.4"بجمیع الأشغال

نطاق تطبیق جریمة عدم القیام بإجراءات التصریح والإشهار::ب

خالف عن القیام بإجراءات المقررة تعد هذه الجریمة من الجرائم السلبیة بسبب امتناع الم

من المرسوم التشریعي المذكور أعلاه، ألزم 50حسب نص المادة ، و 5قانونا من إشهار وتصریح

المشرع الجزائري المستفید من الأشغال أن یضع طیلة مدة عمل الورشة لافتة مرئیة من الخارج ، 

، 2004غشت 14، مؤرخ في 07-94بعض أحكام المرسوم التشریعي رقم تضمن إلغاء، ی06-04قانون رقم 1

.2004ینایر 11، مؤرخ في 3ج.ر.ج.ج، عدد 

، مرجع سابق.29-90قانون رقم 2

ضرورة تعدیل ، بین حتمیة التنظیم القانوني الفعالة ل29-90ون رقم ، "جرائم البناء والتعمیر في ظل القانلمین لعریط3

.334.، ص2021الجزائر جامعة المدیة،، 01عدد، 09، المجلد ةدفتر البحوث العلمیالتشریع المعمول به"، 

.344.، صنفسهلمین لعربط، مرجع 4

، جامعة باتنة، عدد مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، "مخالفات التعمیر في التشریع الجزائري"عیادة دروم، 5

.153، ص.2014سبتمبر 33
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منها، كما أیضا تحتوي على اسم تاریخ انطلاق الأشغال وتاریخ الانتهاء مراجع و فیهاتوضع

.1صاحب المشروع ومكتب دراسات المؤسسة المكلفة بالإنجاز وكما یحدد نموذج هذه اللافتة

:رابعا: جریمة عدم إنجاز البنایة في الأجل المحدودة في رخصة البناء

الأجال المحددة في رخصة لقد نص المشرع الجزائري عن جریمة عدم إنجاز البنایة في

، الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام 15-08من القانون 78البناء في نص المادة 

"یعاقب بغرامة ... كل من لا ینجز  البنایة في الأجل المحدد ، التي تنص على ما یلي : 2إنجازها

ء "تصبح رخصة البنامنه على ما یلي : 6، كما نصت الفقرة الثانیة من المادة في رخصة البناء "

.غیر صالحة إذا لم یشرع في البناء في أجل  سنة ابتداء من تاریخ تسلیمها"

57عُرفت جریمة عدم إنجاز البنایة في الآجال المحددة في رخصة البناء في نص المادة 

، الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها حیث 19-15من المرسوم التنفیذي رقم  

" تعد رخصة البناء ملغاة إذا لم یستكمل البناء في الأجل المحددة في القرار تنص على ما یلي :

المتضمن رخصة البناء...، وتعد رخصة البناء ملغاة في حالة عدم إتمام المرحلة في الأجل 

الجریمة ،  بالتالي یمكن تعریف هذه الجریمة بأنها:" 3المحدد في القرار المتضمن رخصة البناء" 

فیها صاحب رخصة البناء بإنجاز البنایة في الأجل المحدد في رخصة  البناء، التي لا یقوم

".وبالتالي یعتبر مرتكبا لجریمة یعاقب علیها القانون

العمومي دون الحصول الانتفاعخامسا: جریمة الربط غیر القانوني للبنایة بشبكات 

:المسبق على رخصة البناء

، الذي یحدد 15-08من القانون 88من نص المادة نصت على هذه الجریمة الفقرة الأولى 

یعاقب بغرامة ... ، كل من یقوم ، وجاء فیها ما یلي: " 4قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها

كلیة ي القانون العقاري،ببع إلهام، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة المدنیة والجنائیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ف1

.195و194، ص.2007-2006ة، قسنطینجامعةالحقوق،

، مرجع سابق.15-08قانون رقم 2

مرجع سابق.، 19-15مرسوم تنفیذي رقم 3

، مرجع سابق.15-08قانون رقم 4
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بالربط المؤقت أو النهائي للبنایة غیر القانوني بشبكات الانتفاع العمومي دون الحصول المسبق 

،على التوالي على رخصه البناء....".

، الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود 19-15من المرسوم التنفیذي 61كما نصت المادة 

البنایات من مختلف الخدمات إلا باستظهار لا توصل فروع، على ما یلي : "1التعمیر وتسلیمها

رخصة البناء ومحضر إثبات مطابقة البنایة...".

بالربط المؤقت أو النهائي للبنایة من خلال المواد السالفة الذكر نستنتج أن كل من یقوم 

غیر القانوني بشبكات الانتفاع العمومي دون الحصول المسبق على رخصة البناء، یعتبر مرتكبا 

للجریمة یعاقب علیها القانون.

:الأشغالبانتهاءسادسا: جریمة عدم التصریح 

من 92وكذا نص المادة07نص المشرع الجزائري على هذه الجریمة في النص المادة 

، بالتالي فإنّه یعاقب كل من 2، الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها15–08القانون 

-08لم یقدم طلب الحصول على الرخصة بعد إتمام الأشغال، وفي الأجل الذي یحدده القانون 

.4لعقوبةوفي حالة العود تضاعف ا،3، الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها15

، على ما یلي : "5، المتعلق بالتهیئة والتعمیر29-90من القانون 56المادة كما نصت

یجب على المالك أو صاحب المشروع أن یشعر رئیس المجلس الشعبي البلدي بانتهاء 

البناء...".

، مرجع سابق.19-15مرسوم تنفیذي رقم 1

، مرجع سابق.15-08قانون رقم 2

.نفسه، مرجع 15-08قانون رقم 3

.82، ص مرجع سابقعمراني سمیرة، أمزال سملي، 4

، مرجع سابق.29-90قانون رقم 5
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الفرع الثاني

جرائم رخصة الهدم

، 29-90من القانون 60نص المشرع الجزائري على هذه الجریمة في نص المادة 

، بالتالي سوف ندرس هذه الجریمة من خلال أنواع جرائم رخصة الهدم 1المتعلق بالتهیئة والتعمیر

، وجریمة الهدم غیر المطابق لرخصة الهدم (ثانیا).جریمة الهدم دون رخصة (أولا)كالتالي: 

:دون رخصةبأولا: جریمة الهدم 

بنایاتهم كیف ومتى شاؤوا، إلاّ أنّ المشرع تدخل هدمالأصل أن كل الأفراد لهم حریة في 

.2لیفرض شروطا خاصة بعملیة الهدم

تجدر الإشارة إلى أن رخصة الهدم لا تعتبر إلزامیة في كل عملیة هدم، وإنّما هناك مناطق 

محددة یمنع هدم البنایات فیها إذا لم یتم على الحصول المسبق على رخصة الهدم وهذا حسب 

.3، المتعلق بالتهیئة والتعمیر29–90من القانون 60دة نص الما

:دون رخصةبتعریف جریمة الهدم :أ

، لا یمكن 4، المتعلق بالتهیئة والتعمیر29–90من القانون 60تطبیقا لأحكام نص المادة 

القیام بأي عملیة هدم جزئیة أو كلیة للبنایة دون الحصول مسبقا على رخصة الهدم، لهذا یتضح 

لنا أن الحصول على رخصة الهدم التزام یقع على عاتق كل شخص طبیعي أو معنوي، سواء كان 

مالك البنایة، أو صاحب المشروع، أو صاحب المشروع المنتدب، وكذلك المهندس المعماري، أو 

المقاول، وأي شخص ذو صفة قانونیة للتدخل في إنجاز الأشغال المتعلقة بالهدم ، وفي حالة  قیام 

تحت طائلة  بالأمر بهدم بناءه  كلیا أو جزئیا، أي تم الإخلال بهذا الالتزام یخضع صاحبهعنىالم

بالتهیئة والتعمیر.، المتعلق29-90من القانون 77العقوبات المنصوص علیها في نص المادة

، مرجع سابق.29-90من القانون 60انظر المادة 1

الباحث للدراسات ة، مجل19-15لمرسوم التنفیذي رقم عبد االله لعویجي، النظام القانوني لرخصة الهدم في ظل ا2

.373، ص. 2016، جوان 09الأكادیمیة، جامعة باتنة، عدد

.56ص. دون سنة، الزین عزري، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، دار الفجر، القاهرة، 3

، مرجع سابق.29-90قانون رقم 4
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دون رخصة:بأركان جریمة الهدم :ب

: الذي یدخل تجریم أشغال الهدم دون لهذه الجریمة ثلاثة أركان وهي كالتالي: الركن الشرعي

وهذا لاعتبارها فعلا29-90من قانون 77رخصة ضمن الأحكام العامة الواردة في نص المادة 

لالتزامات هذا القانون، وأیضا لها الركن المادي الذي ینبغي لقیام هذا الركن توفر العناصر امخالف

التالیة:

خصة الهدم، الحصول المسبق على ر وذلك قبل،یةلهدم الكلي أو الجزئي للبناالشروع في ا

ر القصد الجنائي توفبنستنبطهذه الجریمة الركن المعنوي الذيلهكمایعتبر ركن مادي للجریمة، 

.لم والإرادةالعبعنصریه

:: جریمة الهدم غیر المطابق لرخصة الهدمثانیا

، و في حالة عدم مراعاته الهدمتتمیز هذه الجریمة بأن المرتكب لها یتحصل على رخصة

.1، یعد مرتكبا لجریمة یعاقب علیهاللالتزامات المفروضة فیها

:ة الهدم غیر المطابق لرخصة الهدمتعریف جریم:أ

الالتزامألزم صاحب الرخصة د الحصول على رخصة الهدم لا یكفي، فالمشرعمجر إنّ 

الالتزام وعدم وفي حالة مخالفة هذا ت في الرخصة،بأحكامها وتنفیذها طبقا للمواصفات التي جاء

لجزاء جنائي.تنفیذه یعرض صاحبه

.189سابق، ص. عبزغیش بوبكر، مرج1
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أركان جریمة الهدم غیر المطابق لرخصة الهدم::ب

من القانون 77ام المادة الذي یتمثل في أحكلهذه الجریمة ثلاثة أركان وهي الركن الشرعي

فر عنصرین وهما وأیضا الركن المادي الذي یستوجب تو ،1المتعلق بالتهیئة والتعمیر،90-29

عدم مطابقة أشغال الهدم للمواصفات المقررة في رخصة الهدم وإضافة إلى وجود رخصة الهدم و 

الركن المعنوي حیث تعتبر هذه الجریمة عمدیة.

:الفرع الثالث

جریمة التجزئة بدون رخص

من القانون ،74و، 04و،03:نصوصمن خلال الالعملالمشرع الجزائري جرم هذا إن

بإنشاء ود على قیام المخالف یعحیث ،2، الذي یحدد قواعد مطابة البنایات وإتمام إنجازها08-15

نتطرق إلى هذه وعلى هذا الأساس، 3سكنیة قبل الحصول على رخصة تجزئةأو مجموعة تجزئة

(أولا)، ثم أركان جریمة التجزئة یلي: تعریف جریمة التجزئة بدون رخصةالجریمة من خلال ما

وأیضا نطاق تطبیق جریمة التجزئة بدون رخصة (ثالثا).بدون رخصة (ثانیا)،

:أولا: تعریف جریمة التجزئة بدون رخصة

: "تشیید یتضح تعریف هذه الجریمة على أنهاكر، الذّ من خلال النصوص القانونیة السّالفة

صنفها ء والتعمیر، أي البناء على أراضيللبنامشاریع بناء على أراضي بناء غیر مخصصة 

لم یشملها التخطیط  المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، كإقامة بناء على أرض زراعیة أو أرض

.4العمراني"

، مرجع سابق.29-90قانون رقم 1

، مرجع سابق.15-08قانون 2

، مرجع نفسه.15-08، من القانون 74، و04، و03انظر المواد 3

عمراوي فاطمة، المسؤولیة الجنائیة لمشیدي البناء: مالك البناء، المهندس المعماري (المصمم المشرف على التنفیذ)، 4

2001–2000، الجزائر، جامعة الجزائركلیة الحقوق،،والمقاول مذكرة، لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي

.02ص.
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:ثانیا: أركان جریمة التجزئة بدون رخصة

المادة نصر أركانها المتمثلة في الركن الشرعي حسبفستوجب هذه الجریمة  لقیامها توّ ت

بنصها على ما،1، الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها15-08من القانون04و 03

من نفس 74نص المادة وكذلك لقد نص على عقوبة  هذه الجریمة في،"یمنع ......"یلى: 

المعنوي كذلك الركن دون استخراج الرخصة، و بالتجزئةمباشرةالركن الماديیتحققكما ،2القانون

.3الفاعلالذي یتطلب فقط عن معاقبة

:بدون رخصةة التجزئةم: نطاق تطبیق جریثالثا

فیها مخالفن الأنها جریمة سلبیة لأكما تكیف علىهذه الجریمة من الجرائم المادیةتعتبر

عقاریة غیر مبنیة ئة ویتمثل نطاقها في تقسیم ملكیةمواصفات رخصة التجز یمتنع عن مراعاة

.تقسیما غیر مطابق لرخصة التجزئةغیر مبنیةبدون رخصة تجزئة وأیضا تقسیم ملكیة عقاریة 

المطلب الثاني

الجرائم المتعلقة بالشهادات

، من القانون 75و، 59و،56ة بالشهادات في المواد قم المشرع الجزائري الجرائم المتعلنظّ 

تحضیرها وتسلیمها في المرسوم التنفیذي كما نظم إجراءات،4المتعلق بالتهیئة و التعمیر،90-29

ة التعمیر في الوثیقة دتتمثل شها، 5الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها،15-19

ن أنظمةحیث تبیّ ؛التي تخضع لها الأرض المعنیةوالارتفاقاتالإداریة التي تبین حقوق البناء 

من القانون 51نص المادة علیهنصت،كما أنها تحدد مساحة وحدود المبنى،التهیئة والتعمیر

معنوي "یمكن لكل من شخص طبیعي أو ه :التي أقرت بأن، 6، المتعلق بالتهیئة والتعمیر90-29

، قبل الشروع في الدراسات، أن یطلب شهادة للتعمیر تعین حقوقه في البناء والارتفاقات معني

، مرجع سابق.15-08قانون رقم 1

، مرجع نفسه.15-08قانون رقم 2

.175، مرجع سابق، ص.بزغیش بوبكر3

، مرجع سابق.29-90، من القانون رقم 75، و59، و65أنظر المواد 4

، مرجع سابق.19-15مرسوم تنفیذي رقم 5

، مرجع سابق.29-90قانون رقم 6
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لذلك لم یرتب ،ث أن شهادة التعمیر لیست إجباریة، حی"التي تخضع لها الأرض المعنیة... 

أو رخصة بل هي مجرد ا، كما أنها لیست تصریح1عند عدم الحصول علیهارع أي جزاءالمش

یستوجب ة المطابقة اللتینأن الأمر یختلف بالنسبة لشهادة التقسیم و شهاد، إلاّ 2وثیقة معلومات

، وفي حالة عدم الحصول على هذه الشهادات یترتب عنهما جرائم وتتمثل القانون الحصول علیهما

).( فرع ثانيلجرائم المتعلقة بشهادة المطابقة، وكذلك اتعلقة بشهادة التقسیم( فرع أول )في جرائم الم

الفرع الأول 

الجرائم المتعلقة بشهادة التقسیم

، یة إلى قسمین أو عدة أقساموثیقة تبین شروط إمكانیة تقسیم ملكیة عقار تعد شهادة التقسیم 

ولا یمكن أن تقع على العقارات غیر ؛حضریةوكما تعتبر أیضا وثیقة إداریة تخص فقط العقارات ال

.3المبنیة

ة بدون شهادة التقسیم(أولا)، عقاریمن خلال التطرق إلى جریمة تقسیم ملكیةنتناول بالتالي

.ة عدم مطابقة أشغال للتقسیم (ثانیا)وجریم

:جریمة تقسیم ملكیة عقاریة بدون شهادة التقسیمأولا: 

.(ب)وذكر أركانها،الى هذه الجریمة من خلال تعریفها(أ)سوف نتطرق 

:ة عقاریة بدون شهادة التقسیمیتعریف جریمة تقسیم ملك:أ

رقممن القانون59نص المادةلى هذه الجریمة من خلال المشرع الجزائري نص عأنّ نجد 

تسلم لمالك عقار مبني وبطلب ":، والتي تنص على ما یلي4، المتعلق بالتهیئة والتعمیر90-29

وبالتالي فإن هذه ،ه إلى قسمین  أو عدة أقسام ...."منه شهادة تقسیم عندما یزمع تقسیم

في أشغال تقسیم ملكیة عقاریة مبنیة دون الحصول الجریمة تقوم عندما یبدأ الجاني بالشروع

.63الزین عزري، مرجع سابق، ص.1
2 HOCREITERE Patrick, le certificat d’urbanisme, après la loi solidarité et renouvellement urbain,

guide pratique, p.31.

.93، ص. 2000دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 2حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة، ط 3

، مرجع سابق.29-90قانون 4
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كیه عقاریة مبنیة بشهادة التقسیم، منتهیة ، كما أن كل أشغال تقسیم مل1شهادة التقسیم المسبق على 

القرار المتضمن بشهادة التقسیم،فبمجرد مرور سنة واحدة  من تاریخ تبلیغ، ولذلكالصلاحیة

، لاغیا، ومنه لا یمكن القیام بأشغال التقسیم على أساسهاادة التقسیم فیعتبر في هذه الحالة قرار شه

.2لقواعد التهیئة والتعمیروفي حالة القیام بأشغال التقسیم؛ تعتبر مخالفة 

أركان جریمة تقسیم ملكیة عقاریة بدون شهادة التقسیم::ب

:ق إلى أركان هذه الجریمة كالتاليتطر سوف ن

المتلق بالتهیئة ،29-90رقممن القانون77ةدالركن الشرعي: حسب نص الما-

المقررة لكل من یقوم بأشغال تقسیم ملكیة عقاریة على العقوباتتفإن هذه المادة نص،3والتعمیر

.4مبنیة بدون الحصول على شهادة التقسیم

هذا الركن في عنصرین هما سواء القیام بأشغال تقسیم ملكیة عقاریة یتمثل الركن المادي: -

أو بوجود شهادة تقسیم منتهیة الصلاحیة.،لتقسیمة ادمبنیة دون الحصول على شها

ه الجریمة في هذالمخالفجرائم العمدیة، بالتاليالمن ةالركن المعنوي: تعد هذه الجریم-

.على شهادة التقسیمالمسبق لحصول العقاریة بدون اةیتعمد بتقسیم الملكی

:شهادةللجریمة عدم مطابقة أشغال التقسیم ثانیا: 

(أ)، وذكر أركانها(ب).إلى هذه الجریمة من خلال تعریفهانتطرق 

، مرجع سابق.29–90من القانون 59المادة نظر ا1

، تاریخ التصفح htpp//www.djelfa.info/logoالتشریعیة والتنظیمیة للتهیئة والتعمیر"، موقع فاتامنتدى الجلفة، "المخ2

.18:03، على الساعة 22/03/2022

، مرجع سابق.29-90قانون رقم 3

من أجل تقسیم العقار المورث، فهذه الشهادة تسهل للورثة قسمة العقار غالبا ما تطلب هذه الشهادة من طرف الورثة4

المبني، وتمكن البلدیة مراقبة مدى تأثیر قسمة العقار المبني على المحیط العمراني، أنظر إقلولي ولد رابح صافیة، قانون 

.199، ص2014العمران الجزائري، أهداف حضریة ووسائل قانونیة، دار هومة، الجزائر، 
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:شهادةلطابقة أشغال تقسیم لتعریف جریمة عدم م:أ

عندما یتم إنجاز أشغال التقسیم، حیث لا تتطابق مع التصامیم والمخططات تقع هذه الجریمة

هي بمرور نتتفیها المخالفأشغاللأن،1وقتیة التي منحت من أجلها هذه الشهادة، وتعتبر جریمة 

م فیها یتمثل في عدمخالفها جریمة سلبیة، لأن نشاط الأنّ أساس ف علىكیّ تُ ، كما أنها وقت معین

.2صفات شهادة التقسیماحترام موا

:شهادةلأركان جریمة عدم مطابقة أشغال تقسیم ل:ب

:ق إلى أركان هذه الجریمة كالتاليسوف نتطر 

من القانون رقم 77ة الجریمة وفقا لما أقرته نص الماد: یعاقب مرتكب هذه الركن الشرعي-

.3، المتعلق بالتهیئة والتعمیر90-29

والمخططات بقة للتصامیمابأشغال التقسیم غیر المطلمخالفالركن المادي: بمجرد قیام ا-

ةفرضه قانون التهیئلالتزاماالواردة في شهادة التقسیم، بالتالي یعتبر القائم بهذه الأشغال مخالف

والتعمیر.

، ویتحقق الركن المعنوي فیها هذه الجریمة من الجرائم العمدیةالركن المعنوي: تعتبر-

.على شهادة التقسیمالمسبق یم دون الحصول إلى البدء في أشغال التقسفمخالبمجرد لجوء ال

الفرع الثاني

الجرائم المتعلقة بشهادة المطابقة

، 15-08من خلال القانون رقم ،ع الجزائري الجرائم المتعلقة بشهادة المطابقةم المشر جرّ 

تطبق على مرتكب هذه عقوبات، كما حدد لها 4وإتمام إنجازهاقواعد مطابقة البنایاتالذي یحدد

مطابقة في الأجال المحددة : جریمة عدم طلب شهادة الومن بین هذه الجرائم نجد،5الجریمة 

الجرائم الوقتیة: هي الجرائم التي تستلزم من الجاني فعلا مادیا یبدأ أو ینتهي في فترة زمنیة محددة، فیحدد تاریخ ارتكاب 1

.151هذه الجریمة بهذا الوقت، أنظر عایدة دیرم، مرجع سابق، ص.

.36حنان عبودي، سهیلة بوسلبة، مرجع سابق، ص.2

.مرجع سابق، 29-90قانون رقم 3

، مرجع سابق.15-08قانون رقم 4

.نفسه، مرجع 15-08رقمقانون5
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جریمة شغل أو استغلال بنایة قبل تحقیق ،الأشغال(ثانیا)بانتهاءعدم التصریحجریمةو ،(أولا)

).ثالثامطابقتها(

في الأجال المحددة:جریمة عدم طلب شهادة المطابقة:أولا

.ة من خلال تعریفها (أ)، وذكر أركانها (ب)مهذه الجرینتطرق الى

:هادة المطابقة في الأجال المحددةة عدم طلب شمتعریف جری:أ

، الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام 15-08من القانون 60حسب نص المادة 

یعلم رئیس المجلس الشعبي البلدي، بأنه قد تم بإنهاء یجب على صاحب المشروع أن،1إنجازها

حصول على التقدیم طلب ل في عدم، بالتالي هذه الجریمة تتمثالبناء في المیعاد القانوني المقرر

من 75، كما نستخلص من خلال أحكام  المادة 2شهادة المطابقة خلال المیعاد القانوني المحدد

أنه یستوجب استخراج شهادة مطابقة الأشغال ،3رالمتعلق بالتهیئة والتعمی،29-90القانون رقم 

عند انتهاء ذلك ؛من طرف المستفید من رخصة البناءالمسلمة،أحكام رخصة البناءفق المنجزة و 

التي یتكفل بها، إن اقتضى الأمر.حسب الحالة وعند انتهاء أشغال التهیئة ،أشغال البناء

:ةدة المطابقة في الأجال المحددشهاطلبأركان جریمة عدم:ب

:في الآتيلیهمإنتطرق أركانها الثلاثة؛توفرتستوجبلقیام هذه الجریمة

،4المتعلق بالتهیئة والتعمیر،29-90من القانون 75سب نص المادةالركن الشرعي : ح-

،5وإتمام إنجازها، الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات 15-08من القانون 60ة دالماكذا نص 

، الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود 19-15من المرسوم التنفیذي 63ةالمادضف إلى نص 

، مرجع سابق.15-08قانون رقم 1

-2014جامعة باتنة، كلیة الحقوق، ،هاالدكتور ، أطروحةفي التشریع الجزائري، تسویة البنایات غیر مطابقةرومعایدة د2

.281.ص،2015

، مرجع سابق.29-90قانون رقم 3

.، مرجع نفسه29-90رقممن القانون75المادة أكثرانظر4

، مرجع سابق.15-08قانون رقم 5
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تقدیم الطلب للحصول فإن المشرع ألزم المستفید من رخصة البناء على ضرورة،1التعمیر وتسلیمها

.الأشغالالانتهاءیوم من تاریخ 30ذلك في أجل ؛لأشغال المنجزةاعلى شهادة مطابقة 

على هذه الجریمة حسب ما ورد في نص المادة المخالفیعاقب الالتزاموفي حالة الإخلال بهذا 

.2، الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها15-08من القانون92

وهما وجود ؛عنصرینتتطلب توفر،: لوقوع الركن المادي لهذه الجریمةالركن المادي-

عن تقدیم الامتناعمع، والتعمیرمن أشغال البناء وأشغال التهیئةالانتهاءضف إلى ،رخصة البناء

.المطابقة في المیعاد القانونيطلب شهادة 

.ادة المطابقة من الجرائم العمدیةبشهالبنایةمطابقةعدم : تعتبر جریمةالركن المعنوي-

جریمة عدم التصریح بإنهاء الأشغال::ثانیا

.هذه الجریمة من خلال تعریفها (أ)، وذكر أركانها (ب)سوف نتطرق إلى 

الأشغال:بانتهاءتعریف جریمة عدم التصریح :أ

نه قد تم جب المشرع المالك أو صاحب المشروع بإشعار رئیس المجلس الشعبي البلدي بأأو 

س المجلس الشعبي رئیم ز ل، وكما نجد أیضا المشرع أم له شهادة المطابقةلإنهاء أشغال البناء لتس

الأشغال من بانتهاءفي حالة عدم التصریح ،المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایةالبلدي والمصالح

تبعا ،من الأشغالالانتهاءإلى تاریخ الاستنادیتم مر بإجراء عملیة المطابقة وجوبا، و المعني بالأ

.3في رخصة البناءشارجل الملأل

الأشغال:بانتهاءأركان عدم التصریح :ب

كالتالي.هاتوجب ثلاثة أركان سوف نتطرق إلیتسالجریمةلقیام هذه 

، مرجع سابق.19-15رقم يالتنفیذمن المرسوم 63المادة أكثرانظر1

، مرجع سابق.15-08رقممن القانون92المادة أكثرانظر2

.58مرجع سابق، ص.، رومعایدة د3
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المتعلق بالتهیئة 29-90رقممن قانون77ادة المت علیه نصالركن الشرعي: نص-

بانتهاءالبلدي يبإشعار رئیس المجلس الشعبالالتزامعن معاقبة كل من یقوم بمخالفة ،1والتعمیر

.2تسلم له شهادة المطابقة، هذا كيأشغال البناء

على رخصه البناء، وعدم إصدار هتوفر منالجریمة لابد هالركن المادي: لتحقیق هذ-

شهادة المطابقة.

من الجرائم العمدیة.ریمة عدم التصریح بإنهاء الأشغالالركن المعنوي: تعتبر ج-

:بنایة قبل تحقیق مطابقتهااستغلالثالثا: جریمة شغل أو

.ركانها (ب)أریفها(أ)، ودراسة سوف ندرس هذه الجریمة من خلال تع

:مطابقتهابنایة قبل تحقیقاستغلالة شغل أو متعریف جری:أ

.3الاستغلالو المقصود بالشغل 15-08من القانون 02المادة لقد حددت

مخالفة هذه الأفعالأو شغل بنایة، وغالبا ما تكون استغلالالجریمة بمجرد تحقق هذه

، وفي حالة تم تقدیم ء تم التصریح بها أو لم یصرح بهاسوا،لرخصة البناء قبل تحقیق مطابقتها

تعتبر هذه الجریمة من الجرائم الوقتیة، و ، 4إجراءات التسویة وتحقیق المطابقة اتخاذالتصریح یتم 

.5الاستغلالكما یمكن أن تستغرق هذه الجریمة وقتا بسبب طول مدة 

:بنایات قبل تحقیق مطابقتهااستغلالأركان جریمة شغل أو :ب

:كالتاليلهذه الجریمة ثلاث أركان وهي 

، الذي یحدد قواعد مطابقة 15-08ن من القانو 10الركن الشرعي : نصت المادة -

أیة بنایة إلا  بعد الحصول على استغلالشغل أو یمنع":أنهىعلالبنایات وإتمام إنجازها 

سابق.، مرجع29-90قانون رقم 1

.مرجع نفسه، 29–90من القانون 77انظر المادة 2

، مرجع سابق.15–08من القانون رقم 02نظر المادة ا3

.274عایدة دریم، مرجع سابق، ص.4

.274عایدة دریم، مرجع نفسه، ص.5
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من القانون نفسه 82كما أن نص المادة المطابقة المنصوص علیها في هذا القانون "،شهادة 

.1هذه الجریمةةعلى تحدید عقوب

:المادي على وجوب توفر ما یليالركن المادي: یتمثل العنصر-

النصوص ، مع ضرورة توفر شرط مخالفة البنایةاستغلالأن یكون هناك شغل أو 

.2، ویكون ذلك قبل تحقیق مطابقتها التي تثبت بشهادة المطابقةالتعمیرالقانونیة وأحكام 

هي عدم تقدیم البنایة بالجریمة الاصلیة و لمعنوي على وجوب علم المالك صاحبالركن ا-

، أما بالنسبة لغیر ایة مخالفة لمواصفات رخصة البناءما تكون البنطلب شهادة المطابقة، لأن حتما

فهو لا یعتبر محل لهذه الجریمة. وجب ترخیص من المالكو المستغل بمالشاغل أ

الفرع الثالث

الجرائم المنصوص علیها في القوانین التي لها علاقة بمجال العمران

، ومن بینها جرائم المتعلقة بالمناطق المحمیةهذا الفرع من خلال تبیان بعض الفينتطرق 

ة بالأقالیم ذات والمواقع السیاحیة(أولا)، والجرائم المتعلقنذكر الجرائم المتعلقة بالمناطق الساحلیة 

أو الثقافیة والتاریخیة العقاریة(ثانیا)، والجرائم المتعلقة بالمناطق المعرضة للأخطار ،المیزة الطبیعیة

الكبرى(ثالثا).

:أولا: الجرائم المتعلقة بالمناطق الساحلیة والمواقع السیاحیة

، المتعلق 29-90من القانون رقم 45المادة نص من خلال ما نص علیه المشرع في 

نستنتج أن المشرع أقر حمایة خاصة لمثل هذه المناطق الساحلیة وذلك من ،3بالتهیئة والتعمیر

همن15بحیث نصت المادة ،4تعلق بحمایة الساحل وتنمیتهالم،02-02رقمخلال سن قانون

".نشاط صناعي جدید على الساحل ...إقامة أيیمنع ":على ما یلى

، مرجع سابق.15-08من القانون رقم 82وكذا 10انظر المادة 1

.40بوسلبة، مرجع سابق، ص.حنان عبودي، سهیلة 2

.مرجع سابق،29-90من القانون رقم 45نظر المادة ا3

12مؤرخ في،10، یتعلق بحمایة الساحل وتنمیته، ج.ر.ج.ج، عدد 0220فیفري 05مؤرخ في ،02-02قانون رقم 4

.2002فبرایر
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، 03-03من القانون رقم 23المادة كما نجد أیضا جریمة أخرى منصوص علیها في 

، كما أقر هذا القانون من خلال نص المادة 1المتعلق بمناطق التوسع السیاحي والمواقع السیاحیة

نها نجد أشغال تهیئة أو استغلال منه على مجموعة من الجرائم تتعلق بهذه المناطق ومن بی06

والمواقع السیاحیة مخالفة لمخطط التهیئة السیاحیة والقواعد المذكورة في ، مناطق التوسع السیاحي

.2هذا القانون

:التاریخیة العقاریةو الثقافیة ت المیزة الطبیعیة، أوثانیا: الجرائم المتعلقة بالأقالیم ذا

المتعلق بحمایة البیئة في إطار 10-03رقمخص المشرع الجزائري في ظل القانون

ونتطرق إلى أهم هذه الأقالیم نجد المناطق الغابیة أو ،یمأهمیة بالغة لهذه الأقال،3التنمیة المستدامة

من 27دة االمعلیها في تي أدرجها المشرع تحت حمایة خاصة، ونص ذات الوجهة الغابیة وال

.4العام للغاباتالمتعلق بالنظام ،12-48قانون رقمال

99نصت علیها المادة يالت،لم الثقافیة والتاریخیة العقاریةكما أن هناك جرائم تتعلق بالمعا

.5، المتعلق بحمایة التراث الثقافي04–98من القانون رقم 

لتوسع السیاحي والمواقع یتعلق بمناطق ا، 2003فیفري 17مؤرخ في ،03-03من القانون رقم 23المادة انظر1

.2003فبرایر19، مؤرخ في11عدد ،السیاحیة، ج.ر.ج.ج

.نفسهمرجع ،03-03ون رقم نمن القا06المادة نظرا2

، ج.ر.ج.ج، عدد 2003یولیو 19، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، مؤرخ في 10-03قانون رقم 3

.2003یولیو 20، مؤرخ في 43

، ، یتعلق بالنظام العام للغابات، ج.ر.ج.ج4198یولیو 23مؤرخ في ،12-84من قانون رقم 27ص المادة انظر ن4

، معدل ومتمم.1984یونیو26مؤرخ في ،26عدد 

مرجع نفسه.،12-84من قانون رقم 99المادة أنظر 5
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المبحث الثاني

المسؤولیة الجزائیة

فلسفة القانون، وقد تطورت تعتبر المسؤولیة الجزائیة أحد أكثر المواضیع تأصیلا في تاریخ

عبر التاریخ مرورا بفترات تاریخیة متعدّدة؛ وهي تقوم على التمییز وحریة الاختیار، فبدونها، أو 

بدون أحدهما ترفع المسؤولیة الجزائیة، وینتج عن تخلفها أو انعدام أحدهما ظهور ما یسمى بموانع 

المسؤولیة الجزائیة.

التزام الشخص بتحمل النتائج القانونیة المترتبة على أفعاله یقصد بالمسؤولیة الجزائیة منها

وقت صدورها منه، وهو في تلك الحالة یتمتع بكامل أهلیته القانونیة؛ فیتحمل تبعة الجریمة 

بالخضوع لجزائها المقرر لها قانونا؛ فالمسؤولیة الجزائیة بهذا الاعتبار لیست ركنا للجریمة، أو 

إنّما هي أمر لاحق لقیام الجریمة بكافة أركانها على حسب درجتها عنصرا من عناصر قیامها، 

القانونیة، من جنایة، أو جنحة، أو مخالفة؛ ولكن قد یفقد الشخص قدرته على التمییز، أو 

الاختیار، أو كلیهما معا، فیصیر غیر أهل لتحمل تبعة أفعاله الصادرة عنه، فلا یكون محلا 

أهل لتحمل المسؤولیة الجزائیة، وهذا ما یسمى بموانع المسؤولیة لتوقیع العقوبة المقرر، أي غیر

الجزائیة التي لا تمحو الصفة الجرمیة عن الفعل، بل یبقى الفعل في نظر القانون جریمة، لكن 

تمتنع معاقبة الفاعل لسبب یقوم في شخصه، لاعتبارات قررها القانون، وعلى هذا الأساس نجد 

: من الذي یعدّ أهلا لتحمل المسؤولیة الجزائیة في القانون الجزائري؟ أنفسنا أما التساؤل التالي

للإجابة على هذا التساؤل نبین الشخص الذي تسند له المسؤولیة الجزائیة (المطلب الأول)، 

ثم نتطرق لحلات الإفلات من تلك المسؤولیة (المطلب الثاني). 

المطلب الأول

نيد المسؤولیة الجزائیة للجاإسنا

م اسناد المسؤولیة الجزائیة في الجرائم المتعلقة بالعمران، إلى الشخص الذي أنجز أو یت

أشرف على الأشغال، أو الأعمال غیر المشروعة، و/أو استفاد منها، وذلك إثر فعله وارادته؛ حیث 

نجد أنّ القانون الجزائري وسع في دائرة الإسناد عند تحدیده للأشخاص الذین یجوز مساءلتهم، 

، المتعلق بالتهیئة والتعمیر (الفرع الأول)، وأمّا 29-90سب للأشخاص المسؤولین طبقا للقانون فح
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، الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات، وإتمام إنجازها 15-08للأشخاص المسؤولین طبقا للقانون 

(الفرع الثاني).

الفرع الأول

ة والتعمیر، المتعلق بالتهیئ29-90الأشخاص المسؤولون طبقا للقانون 

على ما یلي: " یعاقب 1المتعلق بالتهیئة والتعمیر29-90من القانون 77تنص المادة 

بغرامة تتراوح ...عن تنفیذ أشغال أو استعمال أرض یتجاهل الالتزامات التي یفرضها هذا القانون 

والتنظیمات المتخذة لتطبیقه، أو الرخص التي تسلم وفقا لأحكامها.

بس لمدة شهر إلى ستة أشهر في حالة العودة إلى المخالفة ویمكن الحكم یمكن الحكم بالح

ضد مستعملي الأراضي أو المستفیدین أیضا بالعقوبات المنصوص علیها في الفقرتین السابقتین 

من الاشغال أو المهندسین المعماریین أو المقاولین أو الأشخاص الآخرین المسؤولین على 

."تنفیذ الاشغال المذكورة

یظهر واضحا من هذا النص المذكور أعلاه أنّ المشرع الجزائري وسع من نطاق المسؤولیة 

الجزائیة، أي علاوة على منفذ الأشغال إلى عدة فئات الأشخاص، وهم كالتالي:

مستعمل الأرض؛-

المستفید من الأشغال؛-

المهندس المعماري؛-

المقاول؛-

وأخیرا كل مسؤول عن تنفیذ الأشغال.-

هذا الفرع نجد أنفسنا تحت التقسیم الثنائي؛ أین نقوم بدراسة الفئة الأولى منفذي ولدراسة 

الأشغال (أولا)؛ والفئة الثانیة المتمثلة بالمستفیدین من الأشغال.

، مرجع سابق. 29-90قانون رقم 1
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أولا: منفذ الأشغال:

إنّ منفذ الأشغال هو الشخص الذي یقول بمزاولة العمل المادي المكون للجریمة، أي إحدى 

لعمران المشار إلیه سابقا، وهذا بأن یباشر بنفسه الأشغال؛ فتتوفر فیه صفتي المنفذ صوّر أشغال ا

.1والمستفید معا

باعتبار أنّ هذه الاشغال تتسم بالتقنیة والفنیة، فإنّه غالبا ما تعهد الأشغال المتعلقة بالعمران 

إلى أصحاب الاختصاص وهذا من أجل إنجازها.  

طرف حائزیه:أ: تنفیذ الأشغال شخصیا من 

حدد الأشخاص حائزو حق ممارسة الأشغال المتعلقة بالعمران من خلال النصوص ت

القانونیة التي أقرت لهم صفة الاستفادة إمّا من الرخص أو من الشهادات، لكل حسب الأشغال 

لم المراد إنجازها، والملاحظ من النصوص المتعلقة بالعمران و/أو التي لها علاقة بالمجال العمراني 

تقتصر على المالك فقط، بل أقر هذا الحق لأشخاص أخرى علاوة على المالك.

: المالك:1

یعتبر مالك الأرض أو البنایة الذي یحوز على عقد أو شهادة ملكیة الأرض أو البنایة، 

.2المسؤول الأول جزائیا عن الأشغال المقامة بصفة غیر مشروعة

، في الفصل الخامس 3لق بالتهیئة والتعمیر، المتع29-90من القانون 50تنص المادة 

رخصة الهدم) من القسم الأول (أحكام عامة): " –رخصة البناء –تحت عنوان (رخصة التجزئة 

ویمارس مع الاحترام الصارم للأحكام القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بملكیة الأرضحق البناء مرتبط 

جزئة أو الهدم." باستعمال الأرض. ویخضع لرخصة البناء أو الت

، 1جامعة الجزائر كلیة الحقوق،قزاتي یسمین، جریمة البناء بدون رخصة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في الحقوق،1

.79، ص.2013

.200بزغیش بوبكر، مرجع سابق، ص.2

، مرجع سابق.29-90قانون رقم 3
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، المتعلق بالتهیئة 29-90نجد علاوة على ما جاء به المشرع الجزائري في القانون 

، المشار إلیه أعلاه؛ فإنّ النصوص التنظیمیة أضافت شهادة التعمیر وشهادة التقسیم 1والتعمیر

، 19-15فیذي في مطالبتها والاستفادة منها، وذلك أنّ المرسوم التنللمالككحقوشهادة المطابقة

.2الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها

،3، المتعلق بالتهیئة والتعمیر29-90یجدر بنا الإشارة أنّ المشرع الجزائري في القانون 

الحق في المطالبة والاستفادة بالرخص مالك الأرض لوحده فقطالمشار إلیه أعلاه قد جاء بصفة 

منه؛ وعلاوة على ما جاء به المشرع فإن المنظم بدوره أضاف للمالك 50التي نصت علیها المادة 

الحق في المطالبة والاستفادة من الشهادات المتعلقة بعقود التعمیر وذلك في المرسوم التنفیذي رقم 

؛ وكما أضاف علاوة على المالك 4ر وتسلیمها، الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمی15-19

أشخاص أخرین یمكن لهم مطالبة الرخص والشهادات المتعلقة بالتعمیر.

یخوّل للمالك حق الملكیة العقاریة لوحده، وفي حدود القانون، ویستعمل العقار في كل ما 

ن له حق جامع، أعدّ له وله إمكانیة استغلاله والتصرف فیه بكل أنواع التصرف القانوني؛ فكا

.5ومانع، ودائم، یشمل الأرض علوا وعمقا

یخوّل لصاحب حق الملكیة میزتي التتبع، والأفضلیة؛ أین یتتبع الشيء المملوك له في 

سنة 15مواجهة أي حائز له؛ وهذا بشرط ألا تستمر حیازة العقار من الحائز غیر المالك لمدة 

.6بدون انقطاع

.سابقمرجع ، 29-90قانون 1

" تلغى جمیع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا ، مرجع سابق: 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 94تنص المادة 2

الذي 1991مایو سنة 28الموافق 1411ذي القعدة عام 14، المؤرخ في 176-91سیما أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

یحدد كیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم 

وتسلیم ذلك."

، مرجع سابق.29-90قانون رقم 3

.سابق، مرجع 19-15مرسوم تنفیذي 4

.178، جامعة خنشلة، ص.2019، 11ة العلوم القانونیة، العدد، تومي مریم، النظام القانوني لحق الملكیة العقاریة، مجل5

أو حقا عینیا كان أو عقارا دون أن یكون مالكا عقارامنقولا أو حاز" من من القانون المدني كما یلي: 827تنص المادة 6

=وهذا ما قررته"؛ ) سنة بدون انقطاع.15إذا استمرت حیازته له مدة خمسة عشر (ملكاله أو خاصا به صار له ذلك 
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شرحا لحق 1من القانون المدني674ول في نص المادة نجد أنّ المشرع الجزائر تنا

"الملكیة هي حق التمتع والتصرف في الأشیاء بشرط أن الملكیة؛ أین نجدها تنص كالتالي: 

فركّز هذا التعریف على أنّ الملكیة هي مجموعة یستعمل استعمالا  لا تحرمه القوانین والأنظمة."

ذا الحق، كما أهمل النص أنّ هذا الحق مقصور دون تحدید سلطات هالتمتع والتصرفحقوق 

، وهذه مسألة لم یحددها القانون المدني 2دون سواه؛ وأنّه دائم لا یتأثر بمرور الزمنالمالك على

.3الجزائري

:: وكیل المالك2

یحق للمالك أن یوكّل شخص ما، بوكالة خاصة للقیام بأعمال و/أو الأشغال المتعلقة 

571في المادة بالعمران في الحدود التي یرسمها القانون؛ ونجد أنّ المشرع الجزائري عرّف الوكالة 

لقیام ؛ أین تقرّ أن الوكالة والنیابة هي حلول إرادة النائب محل إرادة الأصیل ل4من القانون المدني

بعمل قانوني؛ أي یقوم بتصرف من التصرفات القانونیة وهذا ما یمیّزه عن العقود الأخرى كالمقاولة 

وعقد العمل و عقد الإیجار، أین نجد عقد العمل یكون محله عمل مادي یتصرف أثاره إلى 

غرار الأصیل كما أن الوكیل هو الوحید النائب الاتفاقي؛ لأن مصدر نیابته عقد الوكالة على 

الولي، الوصي، القیم.....الخ فینشئ عن هذا العقد إرادتان، إرادة تلتزم فتتولى إنشاء التصرف وهي 

منقولا أو حاز، غیر منشور: "من المقرر قانونا أنّه من 30/09/1998مؤرخ في 180876المحكمة العلیا في قرارها رقم =

إذا استمرت حیازته له مدة خمسة عشر ملكاأو حقا عینا كان أو عقارا دون أن یكون مالكا له أو خاصا به صار له ذلك عقارا

أنّ قضاة المجلس جعلوا التقادم المكسب مرهون بإجراء عقد –في قضیة الحال -) سنة بدون انقطاع.".  ومن الثابت 15(

الشهرة والقانون لا یشترط ذلك، فهم بذلك أساؤوا تطبیق القانون.

30، مؤرخ في 78یتضمن القانون المدني، ج.ر.ج.ج. عدد ، 1975سبتمبر سنة 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم 1

، معدّل ومتمّم.1975سبتمبر سنة 

.180تومي مریم، مرجع سابق، ص.2

سابق.، مرجع 58-75أمر رقم 3

" الوكالة أو الانابة هو عقد بمقتضاه یفوض شخص ، مرجع نفسه، على أنّه: 58-75من الأمر رقم 571تنص المادة 4

للقیام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه."شخصا آخر 
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ارادة النائب وإرادة تتصرف إلیها أثر العقد فتكتسب ما ینشئ عنه من حقوق فتتحمل ما یترتب عنه 

.1من وجبات

لجزائري، والتي یعتمد علیها یعتبر عقد الوكالة من أهم العقود المسماة في القانون المدني ا

الإنسان نظرا لتنوع الأعمال القانونیة التي ترد علیها، وهذا ما جعل عقد الوكالة بصورة واسعة في 

الواقع العملي من خلال المعاملات الیومیة بین الناس، فهذا العقد یخضع إلى النظریة العامة للعقد

ذلك، إلاّ أنّ الوكالة تنعقد بین الموكل والوكیل من أحكام سیما فیما یتعلق بكیفیة انعقاده وشروط

.2لیقوم هذا الأخیر بتنفیذ الوكالة المسندة إلیه كما هي مرسومة

، الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 42تنص المادة 

رخص له قانونا أو أو المستأجر لدیه المموكلهعلى أنّه: " یجب على المالك أو 3التعمیر وتسلیمها

الذي بطلب رخصة البناءالهیئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البنایة، أن یتقدم 

یرفق نموذج منه بهذا المرسوم والتوقیع علیه..."

، 4، الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها19-15نص المرسوم التنفیذي رقم 

، برخصة البناءالمشار إلیه أعلاه، على أحقیة تقدیم الطلبات وكذا تسلیمها لوكیل المالك؛ أولها 

، 1شهادة التقسیمورابعها،6رخصة التجزئةوثالثها،5شهادة التعمیرثانیها، 42وفقا للمادة 

.2رخصة الهدموخامسها

كلیة حرمة عبد االله، وكیال عبد الرحمان، المسؤولیة القانونیة للوكیل في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، 1

.14، ص.2019-2018جامعة أدرار، الحقوق، 

.97، ص.2015جامعة أم البواقي، هبة بوذراع، النظام القانوني للعقد، مذكرة لنیل شهادة الماستر،2

سابق.، مرجع 19-15مرسوم تنفیذي رقم 3

، مرجع نفسه.19-15مرسوم تنفیذي رقم 4

الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، مرجع نفسه، ، 19-15تنص المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 5

، نّ شهادة التعمیر هي الوثیقة التي تسلم بناء على طلب من كل شخص معنيفإ" في إطار ...مرجع نفسه، على ما یلي: 

تعین حقوقه في البناء والارتفاقات من جمیع الأشكال التي تخضع لها القطعة الأرضیة المعنیة..."

" یجب أن یتقدم صاحب الملكیة أو ، على ما یلي: مرجع نفسه، 19-15تنص المادة الثامنة من المرسوم التنفیذي رقم 6

التي یرفق نموذجها بهذا المرسوم ویوقع علیه..."موكله بطلب رخصة التجزئة



تجریم الأعمال غیر المشروعة الماسة بمجال العمرانالفصل الأول 

38

كما نص على دة المطابقةبشهایلاحظ أن المنظم الجزائري لم ینص صراحة فیما یتعلق 

الشهادات والرخص المشار إلیها أعلاه، وذلك في إمكانیة الوكیل بتقدیم الطلب وتسلیمه له في 

، حیث اكتفى ذكر المستفید فقط و 3منه63، وذلك في نص المادة 19-15المرسوم التنفیذي 

؛ ومن هنا نجد أنفسنا أمام التساؤل التالي هل یمكن أن یقوم الوكیل بطلب المستفید هو المالك

شهادة التعمیر وتسلیمها له وفقا للوكالة الخاصة المنصوص علیها في القانون المدني؟، أم لا یمكن 

باعتبار امتناعه عن ذكره فیه سبب معین؟  

في السریان بالنسبة لكل من طرفیها، یجدر بنا أن نبیّن أنّه بمجرد انعقاد الوكالة تبدأ آثارها 

إذ یتعین على كل منهما أن ینفذ التزاماته، لأنّ هذه الأخیرة تنتهي لأسباب عدیدة، قد یكون ذلك 

بصورة مألوفة ومعتادة، وتنتهي أیضا قبل تنفیذه وفقا للأسباب العامة، كما قد تنتهي بموت كل من 

سباب خاصة؛ ومن هنا نقول أنّ الوكیل یمكن له أن الموكل والوكیل، العزل والعدول، وهذا وفقا لأ

مادام الوكالة صحیحة، وهذا بالرجوع للأحكام العامة یقوم بطلب شهادة المطابقة وتسلیم له

.4المنصوص علیها في القانون المدني الجزائري

: الحائز لأراضي الملكیة الخاصة: 3

لتجزئة وكذا شهادة التقسیم، وهذا لا یمكن لصاحب شهادة الحیازة الاستفادة من رخصة ا

، 29-90یعود لكون أنّ المشرع والمنظم أقرا هذا الحق فقط للمالك وموكله، وهذا عملا بالقانون 

، الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود 19-15، وكذا المرسوم التنفیذي رقم 5المتعلق بالتهیئة والتعمیر

موكله بطلب " ینبغي أن یتقدم المالك أو ، على ما یلي: مرجع سابق، 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 34تنص المادة 1

بهذا المرسوم..."الموقع علیه، الذي یرفق نموذج منهشهادة التقسیم

التي بطلب رخصة الهدم: "ینبغي أن یتقدم على ما یليمرجع نفسه،،19-15من المرسوم التنفیذي رقم 72تنص المادة 2

أو الهیئة العمومیة المخصصة موكلهیرفق نموذج منها بهذا المرسوم، والتوقیع علیه من طرف مالك البنایة الآیلة للهدم أو 

التي علیها أن تقدّم، عند الاقتضاء الوثائق الآتیة..."

من القانون 75" تطبیقا لأحكام المادة ، على ما یلي: نفسه، مرجع 19-15وم التنفیذي رقم من المرس63تنص المادة 3

اء والتهیئة التي یتكفل بها إن اقتضى الأمر، ...یتعین على المستفید من رخصة البناء عند انتهاء أشغال البن29-90رقم 

الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء."شهادة مطابقةاستخراج 

، مرجع سابق.58-75أمر رقم 4

، مرجع سابق.29-90قانون رقم 5
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التعمیر، ورخصة البناء، وشهادة المطابقة، ، وهذا خلافا لما جاء عن شهادة 1التعمیر وتسلیمها

ورخصة الهدم؛ أین یمكن لصاحب شهادة الحیازة الاستفادة منها. 

،  3رخصة البناء، و2شهادة التعمیریمكن لصاحب شهادة الحیازة الاستفادة في كل من: 

.5رخصة الهدموأخیرها 4شهادة المطابقةو

نلاحظ في هذه الترسانة من النصوص القانونیة التي تنظم مجال العمران في الجزائر انّها 

الذي تنعدم عنده شهادة الحیازة الحق في الأعمال و/أو الأشغال العمرانیة، للحائز الفعليلم تقر 

، فیا ترى كیف یمكن لنا أن نتحصل على شهادة الحیازة؟شهادة الحیازةبل أقرها لصاحب 

لاتساع رقعة مساحة الأراضي التي لم تمسها عملیة مسح الأراضي، وحتى یمكن نظرا

-90السیر نحو تطهیر الملكیة العقاریة في بلادنا، لجأ المشرع الجزائري عن طریق القانون رقم 

إلى دفع المواطنین الذین یحوزون بالمناطق التي لم تشملها بعد 6، المتضمن التوجیه العقاري25

certificat"شهادة الحیازة" العقاري؛ الحصول على سند حیازي یسمى عملیة المسح de

possession تسلم لهم من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي الكائن بدائرة اختصاصه العقار ،

، مرجع سابق.19-15مرسوم تنفیذي رقم 1

من القانون 51" في إطار أحكام المادة على ما یلي: نفسهعمرج، 19-15تنص المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 2

...فإنّ شهادة التعمیر هي الوثیقة التي تسلم بناء على طلب من كل شخص معني، تعین حقوقه في البناء 29-90رقم 

والارتفاقات من جمیع الأشكال التي تخضع لها القطعة الأرضة المعنیة...".

" یجب على المالك أو موكله أو المستأجر ، مرجع نفسه، على ما یلي: 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 42تنص المادة 3

لدیه المرخص له قانونا أو الهیئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البنایة، أن یتقدم بطلب رخصة البناء الذي 

...إمّا نسخة من عقد الملكیة أو نسخة من شهادة الحیازة على النحو یرفق نموذج منه بهذا المرسوم والتوقیع علیه

...".25-90المنصوص علیه في القانون رقم 

من القانون 75: " تطبیقا لأحكام المادة ، مرجع نفسه، على ما یلي19-15من المرسوم التنفیذي رقم 63تنص المادة 4

عند انتهاء أشغال البناء والتهیئة التي یتكفل بها إن اقتضى الأمر، ...یتعین على المستفید من رخصة البناء 29-90رقم 

استخراج شهادة مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء.".

" ینبغي أن یتقدم بطلب رخصة الهدم التي یرفق نموذج ، مرجع نفسه: 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 72تنص المادة 5

المرسوم...نسخة من عقد الملكیة أو شهادة الحیازة..."منها بهذا 

نوفمبر 18، مؤرخ في 49، ج.ر.ج.ج، العدد 1990نوفمبر 18، یتضمن التوجیه العقاري، مؤرخ في 25-90قانون رقم 6

1990.
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محل الطلب، وهذا للمساهمة ولو بصفة غیر مباشرة في تكوین السجل العقاري ومجموعة البطاقات 

، 74-75ا في إطار مسح الأراضي العام المنصوص علیه بموجب أمر رقم العقاریة المزعم إنجازه

والنصوص التي اتخذت لتطبیقه.1المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري

، الحصول على رخص " شهادة الحیازة"فضلا على تشجیع المواطنین الحائزین على 

على الأراضي المعنیة بتلك الشهادة، ومن ثمة وشهادات التعمیر كي یقوموا بإنشاء البنایات

-91المساهمة في التنمیة الشاملة التي تسعى بلادنا إلى تحقیقها؛ ولقد المرسوم التنفیذي رقم 

-90من القانون رقم 39؛ وكما جاء في نص المادة 2، كیفیة إعداد شهادة الحیازة وتسلیمها254

من 823مكن كل شخص حسب مفهوم المادة على أنّه: "ی3، المتضمن التوجیه العقاري25

، یمارس في أراضي الملكیة الخاصة، التي لم تحرر عقودها ملكیة مستمرة وغیر 4القانون المدني

وهي "شهادة الحیازة"،منقطعة وهادئة وعلانیة لا تشوبها شبهة أن تحصل على سند حیازي یسمى 

ناطق التي لم یتم فیها إعداد سجل مسح تخضع لشكلیات التسجیل والإشهار العقاري، وذلك في الم

، المتضمن كیفیات إعداد 245-91من المرسوم التنفیذي رقم 02الأراضي؛ كما تعرضت المادة 

بتفصیل أكثر لهذه الشروط بنصها: " مع مراعاة الشروط المحددة بموجب 5شهادة الحیازة وتسلیمها

، رئیس 6ولى إعداد شهادة الحیازة وتسلیمها، والمذكور أعلاه، یت25-90من القانون رقم 39المادة 

المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا، بناء على عریضة من الحائز أو الحائزین، تقدم إمّا 

منه".03بمبادرة منهم أو في إطار جماعي كما هو محدد في المادة 

، ج.ر.ج.ج، 7519نوفمبر 12خ في ، یتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، مؤر 74-75أمر رقم 1

.1975نوفمبر 18، مؤرخة في 92عدد 

عدد ، ج.ر.ج.ج، 1991یولیو 27رخ في ، یُحدد كیفیات إعداد شهادة الحیازة وتسلیمها، مؤ 254-91مرسوم تنفیذي رقم 2

.1991یولیو 31، مؤرخ في 36

، مرجع سابق.25-90رقمقانون3

، مرجع سابق.58-75أمر رقم 4

، مرجع سابق.254-91رقم مرسوم تنفیذي 5

.مرجع سابق، 29-90رقمقانون6
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انون الإجراءات من ق413لا تقبل العریضة إلاّ إذا كانت الحیازة ممارسة وفق أحكام المادة 

، منذ سنة على الأقل وكان الأمر متعلقا بأراضي الملكیة الخاصة التي لم تحرر 1المدنیة والإداریة

عقودها، وتقع في بلدیة أو جزء من بلدیة لم یتم مسح الأراضي فیها.

تتطلب لإعدادها مجموعة من الشروط شهادة الحیازةباستقراء هذین النصین، نستشف أنّ 

والإجراءات، منها ما یتعلق بالعقار المراد الحصول على سند حیازي بشأنه، وشروط خاصة بوضع 

الید، وأخرى تخص مدة الحیازة الواجب توافرها.   

: حامل شهادة الترقیم العقاري المؤقت:4

مستوى إقلیم كلّ بلدیة، تودّع بعد انتهاء لجان مسح الأراضي من إتمام عملیة المسح على 

وثائق مسح الأراضي لدى المحافظة العقاریة لقاء محضر یحرره المحافظ العقاري، یكون محل 

إشهار واسع لمدة أربعة أشهر قصد تمكین المالكین وذوي الحقوق العینیة العقاریة بتقدیم أدّلة تفید 

، المتعلق بتأسیس السجل 36-76حقوقهم على العقارات موضوع المسح؛ ویتضمن المرسوم 

-4ثلاثة حالات في عملیة ترقیم الأراضي الممسوحة في السجل العقاري، الترقیم النهائي(2العقاري

).2-4)، الترقیم المؤقت (1

: الترقیم النهائي:4-1

، بمجال العمرانویمكن له ممارسة كل الأعمال و/أو الأشغال المتعلقة مالكا،یعتبر 

سند قانوني ثابت لا یترك مجال للشك، في ملكیة العقار المحقق فیه، عند الشخص الذي كان له 

الترقیم النهائي؛ ولكن متى یعتبر الترقیم نهائیا؟ 

، مؤرخ 21، ج.ر.ج.ج، العدد 2008فبرایر 25، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مؤرخ في 09-08قانون رقم 1

.2008أبریل 23في 

13، مؤرخ في 30ج.ر.ج.ج، العدد ، 1976مارس 25، یتعلق بتأسیس السجل العقاري، مؤرخ في 63-76مرسوم رقم 2

.1976أبریل 
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للإجابة على هذا السؤال نقول: یعتبر الترقیم نهائیا بالنسبة للعقارات التي یحوز مالكوها 

أو عقود مقبولة قانونا كالعقود غیر سندات كالأحكام القضائیة المثبتة لحقوق الملكیة العقاریة 

.1المتنازل فیها والتي تبین بدقة بیانات العقار

تجدر الإشارة هنا إلى أنّ بعض الأحكام القضائیة الصادرة في المادة العقاریة، لا تحتوي 

على المعلومات المطلوبة التي قررها التنظیم مما أدى إلى معاملتها كالوثائق العرفیة التي تقتضي 

.2إفراغها في قالب رسمي للأخذ بها، تحرر بید الموثق

إذا كان السند القانوني ثابت لا یترك أي مجال للشك في ملكیة العقار المحقق فیه، فإنّ 

هذا الأخیر یكون محل ترقیم نهائي؛ ویسلم دفتر عقاري للملاك المعترف بهم سواء كان هؤلاء 

میة (الدولة، الولایة، البلدیة، أو المؤسسات الملاك أشخاص طبیعیة، أو أشخاص معنویة عمو 

العمومیة الأخرى)؛ وفي حالة الشیوع، یعد دفتر واحد یحتفظ به في المحافظة العقاریة، أو یتفق 

الملاك في الشیوع فیما بینهم لتعیین وكیل عنهم قصد سحبه من المحافظة العقاریة، والاحتفاظ به؛ 

ضاء بمناسبة هذا الترقیم، إجباریا، في السجل العقاري قیود كما ینقل المحافظ العقاري، عند الاقت

.3الامتیازات، الرهون، وحقوق التخصیص غیر المشطب علیها، والتي لم تقتض مدة صلاحیتها

: الترقیم المؤقت:4-2

ترتب شهادة الترقیم المؤقت، نفس الحقوق التي ترتبها شهادة الحیازة؛ ومن هنا یمارس 

عمال و/أو الأشغال التي ترتبها شهادة الترقیم المؤقت كشهادة الحیازة في الشخص المعني كل الأ

.4مجال العمران المشار إلیه أعلاه

یسألنا شخص ما معنى شهادة الترقیم المؤقت، نجیب له على النحو التالي:

یكون الترقیم مؤقتا في حالتین؛ نكون أمام الحالة الأولى (الترقیم المؤقت لمدة أربعة أشهر)،

بالنسبة للعقارات التي لیس لمالكیها الظاهرین سندات ملكیة قانونیة، والذین یمارسونها حسب 

.113، ص.2014، دار هومه، الجزائر، 4مجید خلوفي، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، ط 1

مرجع نفسه.مجید خلوفي، 2

.61، ص.2014، دار هومه، الجزائر، 10حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، ط 3

.62یاسمین، مرجع سابق، ص.قزاتي 4
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المعلومات الناتجة عن وثائق مسح الأراضي حیازة هادئة مستمرة، تسمح لهم باكتساب الملكیة عن 

لمهلة ما طریق التقادم المكسب طبقا للقانون؛ ویصبح هذا الترقیم المؤقت نهائیا عند انقضاء هذه ا

لم یحصل بشأنه أي اعتراض، ویجري سریان المهلة السابقة ابتداء من یوم الترقیم طبقا لنص 

.1، المتعلق بتأسیس السجل العقاري63-76من المرسوم 12المادة 

تتمثل الحالة الثانیة (الترقیم المؤقت لمدة سنتین)، بالنسبة للعقارات التي لیس لأصحابها 

كافیة، وجري سریانها ابتداء من یوم الترقیم؛ ویصبح هذا الترقیم، ترقیما الظاهرین سندات إثبات

نهائیا عند انقضائه، ویمنح حینئذ لأصحاب العقارات دفتر عقاري یثبت سند ملكیته. 

: المستأجر المرخص له قانونا:5

لا یمكن للمستأجر المرخص له قانونا الحق من الاستفادة بالرخص والشهادات المتعلقة 

؛ رخصة البناءمجال العمران إلاّ أنّ المنظم أقرّ له إمكانیة الاستفادة برخصة وحیدة فقط؛ ألاّ وهيب

، والتي جاء نصها 2، المتعلق بالتهیئة والتعمیر29-90من القانون 42وهذا حسب نص المادة 

و أو الهیئة أالمستأجر لدیه المرخص له قانوناكالآتي: " یجب على المالك أو موكله أو 

المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البنایة، أن یتقدم بطلب رخصة البناء الذي یرفق نموذج 

منه بهذا المرسوم والتوقیع علیه..."؛ ومن هنا نطرح التساؤل التالي من هو المستأجر المرخص له 

قانونا؟ ولماذا لم یكتف المشرع بعبارة المستأجر فقط؟

لدیهنفسنا أنّنا ندخل التزام أقره المنظم للمستأجر (المستأجرللإجابة على هذا التساؤل نجد أ

له قانونا)، ألاّ وهو الالتزام بالترخیص، بمعناه یجب أن یرخص له المؤجر بذلك في عقد المرخص

الإیجار، أي من أجل الاستفادة من رخصة البناء. 

ویعتبر عقد الایجار من أكثر العقود تداولا وانتشارا في المجتمع، وهو خیر وسیلة وآلیة 

لاستغلال الأموال العقاریة مهما كانت طبیعتها القانونیة؛ ونظرا لأهمیة وكثرة تداوله، فإنّه من 

دد الضروري أن یكون للإیجار أحكام خاصة تبیّن العلاقة المستمرة بین المؤجر والمستأجر، وتح

، مرجع سابق.63-76مرسوم رقم 1

، مرجع سابق.29-90رقمقانون2



تجریم الأعمال غیر المشروعة الماسة بمجال العمرانالفصل الأول 

44

حقوق وواجبات كل منهمان وتوجد علاقة الموازنة بین الطرفین، لاسیما سبیل المحافظة على 

الأملاك العقاریة محل الإیجار.

: الهیئة أو المصلحة صاحبة حق تخصیص للأملاك الوطنیة العامة:6

2ورخصة البناء، 1شهادة التعمیریمكن للهیئة أو المصلحة المخصص لها الاستفادة من 

وشهادة 5برخصة التجزئة، كما لیس لها الحق من الاستفادة 4ورخصة الهدم، 3دة المطابقةوشها

؛ ویتجسد هذا الحق بموجب قرار إداري یمنح بموجبه حق الاستعمال دون حق التصرف 6التقسیم

ویكون التخصیص إمّا داخلیا بمنحه –لأنّ الأملاك الوطنیة العامة غیر قابلة للتصرف فیها –

التابعة للمالك مثل مدیریة أملاك الدولة، وإماّ خارجیا بمنحه للمصالح الخارجیة للدول للمصالح 

، یتضمن 02-97من القانون رقم 51مثل الوزارات؛ أمّا حق الامتیاز الذي نصت علیه المادة 

من 51: " في إطار أحكام المادة على ما یليمرجع سابق،، 19-15رقمالمادة الثانیة من المرسوم التنفیذيتنص1

على طلب من كل شخص معني، تعین حقوقه في ...فإنّ شهادة التعمیر هي الوثیقة التي تسلم بناء29-90القانون رقم 

البناء والارتفاقات من جمیع الأشكال التي تخضع لها القطعة الأرضة المعنیة..."

: " یجب على المالك أو موكله أو المستأجر على ما یليمرجع نفسه،، 19-15رقممن المرسوم التنفیذي42المادة تنص 2

أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البنایة، أن یتقدم بطلب رخصة البناء الذي لدیه المرخص له قانونا أو الهیئة 

یرفق نموذج منه بهذا المرسوم والتوقیع علیه..."

من 75: " تطبیقا لأحكام المادة على ما یليمرجع نفسه،، 19-15رقممن المرسوم التنفیذي63تنص المادة تنص 3

المستفید من رخصة البناء عند انتهاء أشغال البناء والتهیئة التي یتكفل بها إن اقتضى ...یتعین على29-90القانون رقم 

الأمر، استخراج شهادة مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء."

: " ینبغي أن یتقدم بطلب رخصة الهدم التي یرفق نموذج منها بهذا المرسوم...نسخة من عقد منه72تنص المادة تنص 4

الملكیة أو شهادة الحیازة..."

صاحب الملكیة " یجب أن یتقدم ، مرجع نفسه، على ما یلي: 19-15تنص المادة الثامنة من المرسوم التنفیذي رقم تنص 5

التي یرفق نموذجها بهذا المرسوم ویوقع علیه..."أو موكله بطلب رخصة التجزئة

ینبغي أن یتقدم المالك أو موكله بطلب "مرجع نفسه، على ما یلي: ، 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 34المادة تنص6

الموقع علیه، الذي یرفق نموذج منه بهذا المرسوم..."شهادة التقسیم
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على الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة للدولة ویمنح لغرض إنجاز ؛ یرد1قانون المالیة

.2مشاریع استثماریة، وهو یعد بمثابة إیجار طویل المدة

ب: المكلفون بتنفیذ الأشغال:

تنفذ أشغال العمران بصفة عامة من طرف أشخاص مهنیین مثل: المقاول، والمرقي 

77العقاري، و...إلخ، وهذا بعد أن یعهد لهم من أصحاب الحق في مجال العمران وحسب المادة 

على ما یلي: " یعاقب بغرامة تتراوح ...عن تنفیذ 3تعلق بالتهیئة والتعمیرالم29-90من القانون 

أشغال أو استعمال أرض یتجاهل الالتزامات التي یفرضها هذا القانون والتنظیمات المتخذة 

لتطبیقه، أو الرخص التي تسلم وفقا لأحكامها.

یمكن الحكم بالحبس لمدة شهر إلى ستة أشهر في حالة العودة إلى المخالفة ویمكن الحكم 

المستفیدین أیضا بالعقوبات المنصوص علیها في الفقرتین السابقتین ضد مستعملي الأراضي أو

المقاولین أو الأشخاص الآخرین المسؤولین على تنفیذ من الاشغال أو المهندسین المعماریین أو

."؛ یلتزم المقاول أو الشخص المسؤول عن تنفیذ الاشغال المتعلقة بالعمران غال المذكورةالاش

الموكول لهم، فیتم تنفیذ أشغال العمران دون أي تبعیة لرب العمل، عملیا من النادر مساءلة 

الأشخاص المشار إلیه أعلاه جزائیا بعد اتمامهم لإنجاز الأشغال، وهذا لصعوبة التعرف على 

ما نظرا أنّ كل من العقود الواردة على هذه الاشغال هي عقود رضائیة ولا تخضع للكتابة، هویته

مما یصعب قیام الاسناد وعلیه فإنّه لا یتصور مساءلتهم إلاّ في حالة ضبطهم متلبسین بتنفیذ 

ر الاشغال غیر المشروعة، وإلاّ فإنّه لا یكون على القضاء إلاّ متابعة المستفیدین من البناء غی

.4المشروع

، 89، ج.ر.ج.ج، العدد 1997دیسمبر 31، یتضمن قانون المالیة، مؤرخ في 02-97من القانون رقم 51تنص المادة 1

:117....المادة 18-93من المرسوم التشریعي رقم 117: " تعدّل المادة على ما یلي، 1997دیسمبر 31مؤرخ في 

یمكن التنازل أو المنح بامتیاز للأراضي التابعة للأملاك الخاصّة للدّولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة بالمزاد العلني 

..."وذلك لهیئات عمومیة

.89قزاتي یاسمین، مرجع سابق، ص.2

، مرجع سابق. 29-90قانون رقم 3

.102ص.قزاتي یاسمین، مرجع سابق.4
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تنفذ أشغال العمران أیضا من الذین یقومون بالإشراف والتسییر والرقابة مثل المهندس 

المعماري والذي تنحصر أخطائه في الخطأ المادي والخطأ الفني، أین نجد أن الخطأ المادي یتمثل 

رجال الفن في الاخلال بواجب الحیطة والحذر العام الذي یلتزم به جمیع المكلفین، بما فیهم 

والمهنة، أمّا الخطأ الفني فیتمثل في الإخلال بالقواعد العلمیة والفنیة؛ وباعتبار مهنة المهندس 

المعماري من أهم المهن التي خصّها القانون الجزائري بقواعد وقوانین خاصة، فإنّ الأخطاء التي 

.1ءلة الجزائیةیرتكبها المهندس المعماري قد تأخذ وصف جریمة، ممّا یجعله عرضة للمسا

ثانیا: المستفیدون من أشغال العمران:

ینتج عن إتمام أشغال العمران الاستفادة منها، قد یكون المستفید من الأشغال شخصا آخر 

أو بصفة أعم كل من آلت إلیه المنفعة في أشغال 2غیر المالك، كالمستأجر أو مستعمل الأرض

51؛ حیث تنص المادة 3تمت بطریقة غیر مشروعةالعمران بشرط علمه أنّ الأشغال المنتفع بها

مكرر من قانون العقوبات الجزائري: "باستثناء الدولة والجماعات المحلیة والشخصیات المعنویة 

الخاضعة للقانون العام، یكون مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزة أو 

لك."، من هنا طبقا للمادة المذكورة أعلاه فإنّه یشترط ممثلیه الشرعیین عندما ینص القانون على ذ

لقیام المسؤولیة الجزائیة للشخص إلى كونه المستفید من الجریمة بأن تُرتَكب الجریمة لحسابه.   

الفرع الثاني

، یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام 15-08الأشخاص المسؤولون طبقا للقانون 

إنجازها

، المتعلق بقواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها، الأشخاص الذین 15-08لم یحدد القانون 

یمكن مساءلتهم جزائیا عن جریمة العمران بصفة دقیقة، وإنّما أطلق المشرع هذا النطاق بنصه على 

أنّه: " یعاقب...كل من ینشئ..."، و" ...كل من یشید..."، و" كل من یبیع..."، و" كل من لا 

یحاول تشیید..."، و" ... یتعرض المالك أو صاحب المشروع..."، و"...كل من ینجز..."، و"...أو

.200ص.زغیش بوبكر، مرجع سابق، ب1

.201، ص.نفسهبزغیش بوبكر، مرجع 2

.94قزاتي یاسمین، مرجع سابق، ص.3
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لا یقوم..."، و"...كل من یشغل أو یستغل..."، و "...كل من لا یصرح ببنایة غیر متممة أو 

تتطلب تحقیق المطابقة في مفهوم هذا القانون..."، و" ...كل من یدلي بتصریح كاذب..."، و" 

ال..."، و" ...كل من لم یوقف فورا الأشغال..."، و"...كل مصرح..."، یستأنف أشغ...كل من 

و"...كل من یقوم بالربط المؤقت أو النهائي للبنایة غیر القانوني..."، و"...كل من یقوم بفتح 

ورشة..."، و"...كل من لم یشرع في أشغال البناء في الأجل المحدد في رخصة إتمام الإنجاز."، 

د..."، و"...كل من لم یقدم طلب شهادة مطابقة بعد إتمام الأشغال..."؛ و"...كل من یضع موا

وهذا ما یجعنا نقول أنّ الأشخاص المسؤولین حسب المواد المشار إلیها أعلاه هم كل من ارتكب 

من 76منه، حیث تنص المادة 80و76إلاّ في المادتین ، 1عمل غیر مشروع لقواعد العمران

والتي جاء نصها كالآتي: " 2د قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها، الذي یحد15-08القانون 

الذي أنجز الأشغال المقاولأعلاه، على75و74تطبق العقوبات المنصوص علیها في المادتین 

أعطى أوامر تسببت في صاحب دراسةأو كل والمهندس المعماري والمهندس والطبوغرافي

المالك أو صاحب المشروعمنه التي تنص على مالي: " یتعرض 80المخالفة."، وكذا في المادة 

الذي لم یتمم أشغال الإنجاز...".

یسأل المقاول، والمهندس المعماري وكذا المهندس والطبوغرافي وصاحب الدراسة الذي 

وصاحب المشروع الذین لم یتمموا أشغال الإنجاز.أعطى أوامر تسببت في المخالفة، وكذا المالك، 

المطلب الثاني

حالات الإفلات من المسؤولیة الجزائیة

تخضع جرائم العمران إلى سبب من أسباب الإباحة، وهذا ما یؤدي إلى انعدام المسؤولیة ما 

لغ البعض إن وجد مانع من موانع المسؤولیة یؤدي إلى امتناع القاضي عن توقیع العقاب، وقد یبا

، 2011للنشر والتوزیع، الجزائر، عاید دیرم، الرقابة الإداریة على أشغال التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري، دار قانة 1

.162ص.

، مرجع سابق.15-08رقمقانون2
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في تكییف بعض أحكام القوانین المتعلقة بالمجال العمراني على أنّها أعذار معفیة مما یتعین رفع 

.1اللّبس

تتعدّد وتتنوع حالات انتفاء المسؤولیة الجزائیة طبقا للقواعد العامة، لكن مجال تطبیقها في 

لجرائم العمران، والتي تصنف میدان العمران ضیق جدا؛ وما یمیّز ذلك، هو الطبیعة القانونیة 

ضمن الجرائم المادیة العمدیة، التي لا تحتاج إلى ركن معنوي، ولا یجوز الاحتجاج فیها بحسن 

.2النیة، إذ یعتبر القصد الجزائي فیها مفترضا

الأولالفرع

الإباحة بإذن من القانون

39حیث تنص المادة تعتبر أسباب الاباحة من الأسباب الموضوعیة لانعدام المسؤولیة،

وكذا ، 3" لا جریمة ...إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون..."من قانون العقوبات على أنّه: 

، وأیضا نص المادة 4، المتعلق بالتهیئة والتعمیر29-90من القانون 53بالرجوع إلى نص المادة 

؛ نجد أنّ كلا المادتین 5وإتمام إنجازها، الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات 15-08من القانون 13

أعفیتا البنایات التي تخضع بسریة الدفاع الوطني بأن تكون بنایة عسكریة أو بنایة تشیدها وزارة 

الدفاع الوطني أو یتم التشیید لصالحها، من الحصول على رخصة بناء مسبقة للقیام بأشغال 

، وهذا ما یُكیَّف على أنّه إذن من القانون یجعل من البناء، والتي تعتبر من الرقابة القبلیة للإدارة

البناء بدون رخصة فعل مباح بالنسبة للبنایات العسكریة المشار إلیها أعلاه؛ وعلیه فإنّ أعمال 

.100قزاتي یاسمین، مرجع سابق، ص.1

.207بزغیش بوبكر، مرجع سابق، ص.2

، مرجع سابق.156-66أمر رقم 3

" لا تخضع لرخصة البناء :، المتعلق بالتهیئة والتعمیر، السّالف الذّكر على أنّه29-90، من القانون 53تنص المادة 4

البنایات التي تحتمي بسریة الدفاع الوطني والتي یجب أن یسهر صاحب المشروع على توافقها مع الأحكام التشریعیة 

والتنظیمیة في مجال التعمیر والبناء."

: " لا الذّكر، على أنّه، الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها، السّالف 15-08من القانون 13تنص المادة 5

تخضع لأحكام هذا القانون، شروط إنجاز وتهیئة واستغلال البنایات العسكریة التي تقوم بها وزارة الدفاع الوطني أو التي یتم 

لحسابها."
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البناء التي تقام على البنایات المعفاة من رخصة البناء لا تعرض أي شخص للمتابعة الجزائیة، ولا 

لتوقیع العقاب علیه.

الثانيالفرع

امتناع العقاب لتوفر مانع من موانع المسؤولیة

یفقد الشخص قدرته على التمییز، أو الاختیار، أو كلیهما معا، فتجعله غیر آهل لتحمل 

المسؤولیة الجزائیة، وهذه الموانع لا تمحو الصفة الجرمیة عن الفعل، بل یبقى في نظر القانون 

قوم في شخصه لاعتبارات قررها القانون نفسه، وإنّ من جریمة لكن تمتنع معاقبة الفاعل لسبب ی

موانع المسؤولیة الجزائیة تعتبر موانع شخصیة، أي تقدر وتبحث في كل مجرم على انفراد، ولا 

یستفید منها إلاّ من توافرت في جانبه؛ وقد نص القانون على هذه الموانع؛ ومنه فإنّه بانعدام وعي 

إلاّ أنّه یتعین على القاضي الحكم ببراءة المتهم لعدم الإسناد، بینما إذا الجاني تتم المتابعة الجزائیة 

انعدمت الإرادة فإنّه تتم المتابعة الجزائیة وعلى القاضي الحكم ببراءة المتهم لانعدام القصد 

.1الجنائي

الفرع الثالث

تحقیق إنجاز الأعمال المطابقة لا یعد عذرا قانونیا

یمثل النظام العام الجمالي أحد أهم الأبعاد الحدیثة للنظام العام، ویرجع الفصل في بلورته 

إلى الفقه الفرنسي الذي لم یقف عند العناصر الثلاثة التقلیدیة للنظام العام، بل اهتم ببحث تطور 

ة مستمرة بل أنّه المفهوم التقلیدي للنظام العام، لأنّ لهذا الأخیر بعدا اجتماعیا قابلا للتطور بصف

لازم التطور للمظهر الجمالي للمدینة ونظافتها في إطار برامج التخطیط العمراني والإعمار 

الإقلیمي، ومنه بالنتیجة إیجاد محیط معیشي بیئي نظیف ملائم ومریح لحیاة المواطن؛ فقد أقرّ 

واعتبر الحفاظ على جمال معظم الفقه الفرنسي فكرة النظام العام الجمالي، منذ فترة لیست بالقصیرة

.182و181، ص2008، دار هومه، الجزائر، 6أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، ط 1
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الرونق والرواء من عناصر النظام العام؛ ممّا یبرر لسلطات الضبط الإداري اتخاذ إجراءات 

.1ضابطة وقایة للنظام العام

اعتبر الفقه الفرنسي الإضرار بالفنون الجمیلة مثله مثل الاضطرابات العامة، وحمایة 

أن تكون أحد مهام رجال الضبط الإداري الجمال في الشارع مهمة من مهام الشرطة أو یجب

وكذلك الأمر بالنسبة لتجمیل المدن؛ واعتبر مفهوم الجمال جزءا من التراث الثقافي الفرنسي؛ 

ویؤسِّس هذا الاتجاه أیضا على أنّ الدولة لم تعد دولة بولیسیة، وأنّ القانون أصبح یبغي أهدافا 

.2وهو عامل للسلام الاجتماعيأسمى من الأمن، فالجمال یخلق نظاما وتوازنا 

اعترف القضاء الإداري الفرنسي من جهة ثانیة، ومن وراء المشرع بالجمال كهدف للقرارات 

، في قضیة اتحاد نقابات مطابع باریس، تتخلص 1936الإداریة، من ذلك قراره الصادر سنة 

توزیع الإعلانات على وقائعها في أنّ الجهة الإداریة المختصة سبق لها وأصدرت لائحة تحظر 

المارة في الطرق العامة، نظرا لأنّ إلقائها عقب الاطلاع علیها یسبب تشویها للمنظر الجمالي العام 

للمدینة الذي یجب الحفاظ علیه؛ فطعن اتحاد نقابات المطابع في هذه اللائحة مطالبا بإلغائها 

وهي الحفاظ على النظام العام لخروج أهدافها عن الأهداف المرسومة لسلطات الضبط الإداري؛ 

بمفهومه التقلیدي، فرفض مجلس الدولة ذلك مؤكدا أنّ حمایة جمال الرونق والرواء تعتبر أیضا من 

أغراض الضبط الإداري، بوصفها إحدى عناصر النظام العام الجدیرة بالحمایة؛ وبذلك استقر 

داري لتحقیق أغراض جمالیة قضاء مجلس الدولة الفرنسي على مشروعیة تدخل سلطات الضبط الإ

.3بحتة لا علاقة لها بالعناصر التقلیدیة للنظام العام( الامن العام، الصحة العامة، السكینة العامة)

ویمثل الجانب الجمالي للمدینة أحد الأهداف التي یرمي إلیها كلا من المشرع والمنظم، إذ 

ة للقواعد القانونیة والفنیة الهندسیة یقوم على فكرة انجاز البنایات وإتمامها بمواصفات مطابق

، المحدد لقواعد مطابقة البنایات 15-08من القانون رقم 12المعمول بها؛ فحسب نص المادة 

.259، ص.1993محمد أبو الخیر، الضبط الإداري وحدوده، مطابع الطوبجي التجاریة، القاهرة، مصر، عادل السعید 1

محمد جمال عثمان جبریل، الترخیص الإداري دراسة مقارنة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه دولة حقوق، جامعة عین 2

.106و105، ص.1992الشمس، مصر، 

.126و260رجع سابق، ص.عادل السعید محمد أبو الخیر، م3



تجریم الأعمال غیر المشروعة الماسة بمجال العمرانالفصل الأول 

51

" یعتبر المظهر الجمالي للإطار المبني من الصالح العام، ، التي تنص على أنه: 1وإتمام إنجازها

وعرّفت المادة الثانیة من نفس القانون ولهذا الغرض، یستلزم المحافظة علیه وترقیته..."؛ 

المشار إلیه أعلاه المظهر الجمالي بأنّه: "...المظهر الجمالي: انسجام الأشكال ونوعیة واجهات 

البنایة بما فیها تلك المتعلقة بالمساحات الخارجیة..."

یات واتمام ، الذي یحدد قواعد مطابقة البنا15-08عرفت كذلك المادة الثانیة من القانون 

، تحقیق المطابقة بأنّه: " ...الوثیقة الإداریة التي یتم من خلالها تسویة كل بنایة تم 2إنجازها

إنجازها أو لم یتم، بالنظر للتشریع والتنظیم المتعلق بشغل الأراضي وقواعد التعمیر..."ومنه فإنّ 

خصة بناء في منح رخصة بناء هذه الوثیقة الإداریة المساویة لوضعیة البنایة التي شیّدت بدون ر 

من القانون المشار إلیه أعلاه، بعد إتمام الجاني 43على سبیل التسویة طبقا لأحكام المادة 

.من القانون نفسه23حكام المادة لإجراءات التصریح الذي تتم المطابقة على أساسه طبقا لأ

الاعذار هي حالات محددة في "من قانون العقوبات الاعذار على أنّها: 52عرّفت المادة 

القانون على سبیل الحصر یترتب علیها مع قیام الجریمة والمسؤولیة أمّا عدم عقاب المتهم إذا 

وتتمثل الأعذار المعفیة حصرا في كانت أعذار معفیة وإمّا تخفیف العقوبات إذا كانت مخففة..."،

ي صغر السن، والاستفزاز، والمبلغ عند عذر التوبة، أمّا الأعذار القانونیة المخففة فهي تتمثل ف

ع فیها، والتوبة في جرائم محددة.انتهاء تنفیذ الجریمة أو الشرو 

بالتصریح بعد ارتكابه الجریمة قصد الاستفادة من إجراءات تحقیق المطابقة، مخالفیقوم ال

ه إلى طلب تخفیف یدخل في مفهوم المبلغ بعد انتهاء تنفیذ الجریمة أو الشروع فیها، ممّا قد یدفع ب

العقوبة باعتبار أنّ تبلیغه عذر مخفف؛ كما أنّ إتمام تحقیق المطابقة وتسویة وضعیة البناء بالنظر 

إلى قواعد التعمیر یجسد توبة الجاني وانصرافه إلى محو آثار الجریمة، ممّا قد یدفع به على 

.3التمسك هو الآخر بتخفیف العقوبة باعتبار أنّ التوبة عذر مخفف

، مرجع سابق.15-08قانون رقم 1

.نفسه، مرجع 15-08قانون رقم 2

.10سابق، ص.قزاتي یاسمین، مرجع 3
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لا یمكن في الحقیقة اعتبار تحقیق مطابقة البناء الذي تم بدون رخصة بناء عذرا قانونا 

یعفي أو یخفف العقوبة، طالما أن القانون لم ینص على ذلك صراحة بموجب نص خاص، وعلیه 

؛ ولقد عمّد المشرع الجزائري على عدم 1لا یؤدي تحقیق مطابقة البناء إلى محو آثار الجریمة

الأثر لأنّ ذلك كان سیؤدي إلى تشجیع البناء غیر القانوني والفوضوي؛ بحیث یصبح إحداث هذا 

الجناة یفرضون الأمر الواقع على الإدارة لتسویة وضعیتهم، وعلى القضاء لعدم توقیع العقاب، وهذا 

ما سیعدم الغایة من اشتراط رخصة بناء مسبقة التي تسمح بفحص مدى مطابقة مشارع البناء 

تهیئة والتعمیر وبتأدیة دور وقائي لحمایة سلامة وأمن الأشخاص والأموال، فلا یمكن لقواعد ال

للجاني الاستفادة من ظروف التخفیف إلاّ في إطار سلطة القاضي في تقدیر العقوبة طبقا لأحكام 

من قانون 592مكرر من قانون العقوبات، أو وقف تنفیذها طبقا لأحكام المادة 53المادة 

الجزائیة.الإجراءات 

الفرع الرابع

الدفع بتقادم الدعوى العمومیة 

تظهر أهمیة تكییف وتصنیف جرائم العمران، ذلك في مسألة الدفع بتقادم الدعوى العمومیة 

المحركة بشأنها، حیث تكون احتساب تقادم الجریمة من یوم وقوعها أي تمامها، وذلك هو تاریخ 

والتي كیفت أنها جریمة، وحسب القوانین المتعلقة ارتكاب آخر عمل من أعمال غیر المشروعة 

بالعمران فإنها تكیف جنح، وعلى إثر ذلك فإنّ الدعوى العمومیة تتقادم بمرور ثلاثة سنوات من یوم 

) من قانون الإجراءات الجزائیة. 08، عملا بأحكام المادة الثامنة (2اقتراف الجریمة

ام الجریمة بتوافر أركانها المطلوبة إلى جانب وفي ختام هذا الفصل نقول أنّه وبثبوت قی

قیام المسؤولیة الجزائیة بتوافر ركنیها یتعین على السلطتین القضائیة والتنفیذیة مباشرة الإجراءات 

المخولة لهما قانونا لقمع جریمة البناء بدون رخصة.   

.104، ص.سابققزاتي یاسمین، مرجع 1

.209و208راجع، بزغیش بوبكر، مرجع سابق، ص.2
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بالقواعد المنظمة لمجال العمرانجزاء الإخلال :الفصل الثاني

لقد تطرقنا في الفصل الأول إلى تبیان الجرائم المنصوص علیها في قوانین التهیئة 

بمجال العمران، وطیدة ین التي لها علاقة وكذا الجرائم المنصوص علیها في القانون،والتعمیر

ورتب لها ائیة لهذه الجرائمضالمشرع الجزائري المتابعة القأقرّ ولقد ؛وللقضاء على هذه الجرائم

(البحث الثاني).لهذه الجرائم التسویة القانونیة كما كرّس إمكانیة )،(المبحث الأولجزاءات محددة
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المبحث الأول

المتابعة القضائیة

القواعد العامة انتهاكفيسببهاتمثلویمتعددة،؛إن الجرائم المتعلقة بالتهیئة والتعمیر

بالتالي نتطرق الى هذا العنصر من خلال قضائیة؛مما یولد عن ذلك متابعة ،للتهیئة والتعمیر

وأیضا الدعوى العمومیة في مجال العمران (مطلب أول)،ین معاینة ورقابة جرائم العمرانتبا

(مطلب ثاني).

المطلب الأول

معاینة جرائم العمران

تلك المهام أعوان مؤهلون قانونا للقیام بطرفنمإن معاینة ورقابة جرائم العمران تتم 

على شكلیة ذلك في قالب یحتوي ، والمراقبةویقومون بتحریر محاضر عند المعاینة، المنوطة إلیهم

من خلال تبیان المعاینة والرقابة حسب القضاء العادي ؛نتطرق إلى هذا العنصربالتالي، 1معینة

، وكذلك نتطرق إلى الأشخاص محل بة حسب القضاء الإداري (فرع ثاني)(فرع أول)، والرقا

المتابعة في جرائم العمران (فرع ثالث).

الفرع الأول 

الأشخاص المؤهلة قانونا لمعاینة جرائم العمران

(أولا)، جرائم العمرانلمعاینةلنیالمؤهلالأعوانبیان من خلال تنتطرق إلى هذا العنصر

(ثالثا).قانوناالأعوان المؤهلون و )، دور شرطة العمران (ثانیامن ثمة و 

1 COUTEAUX Pierre – Soler, Droit de l’urbanisme , 3èd, Dalloz, Paris, 2000, P.167.
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:جرائم العمرانلمعاینةؤهلون المعوان: الأأولا

الجرائم المتعلقة بالتهیئة والتعمیرعن والتحريالبحثختصاصاأقرّ أنّ المشرع نجد 

.2لقانون الإجراءات الجزائیةطبقا، 1للأعوان المؤهلین

:الموظفون والاعوان المكلفون ببعض مهام الضبطیة القضائیة:أ

تتم المراقبة في أي وقت سواء لیلا أو نهارا وأیام الراحة والعطل، حسب جدول زمني 

كل من رئیس بالتالي ف، 06-55من المرسوم التنفیذي رقم 09للزیارة یعده حسب نص المادة 

البلدي فیما یختص الاعوان المؤهلین التابعین لمصالح إدارة التعمیر، تبلغ نسخة المجلس الشعبي 

التي ،3ق.إ.جمن 21المادة تنصمنه للوالي ولمدیر التعمیر والبناء المختصین إقلیمیا، كما

الفنیون والتقنیون المختصون :" یقوم رؤساء الأقسام والمهندسون والأعوان یليتنص على ما

في الغابات وحمایة الأراضي واستصلاحها بالبحث والتحري ومعاینة جنح ومخالفات قانون 

الغابات وتشریع الصید ونظام السیر وجمیع الأنظمة التي عینوا فیها بصفة خاصة وإثباتها في 

.4محاضر ضمن الشروط المحددة في النصوص الخاصة"

:ئیة وأعوان الضبط القضائيضباط الشرطة القضا:ب

، التي جاء 5، المتعلق بالتهیئة والتعمیر29-90مكرر من القانون 76حسب نص المادة 

"علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في التشریع نصها كالتالي: 

المعمول به، یخوّل للبحث ومعاینة مخالفات أحكام هذا القانون، كل من:

التعمیر"مفتشي -

أعوان البلدیة المكلفین بالتعمیر،-

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر مزوزي كاهنة، مدى فاعلیة قوانین العمران في مواجهة مخاطر الكوارث الطبیعیة بالجزائر،1

.111، ص.2012-2011،في القانون، تخصص قانون إداري وادارة عامة، جامعة باتنة

، مؤرخ في 48، ج.ر.ج.ج، عدد 1966یونیو 08الجزائیة، مؤرخ في ، یتضمن قانون الإجراءات 155-66أمر رقم 2

، معدّل ومتمّم.1966یونیو 10

، مرجع نفسه.155-66أمر رقم 3

، مرجع نفسه. 155-66من أمر رقم 21انظر نص المادة 4

، مرجع سابق.29-90قانون رقم 5
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.موظفي إدارة التعمیر والهندسة المعماریة..."-

، الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام 15-08من القانون 62وهذا ما أكدته المادة 

.1إنجازها

ةمن لهم صفة ضباط الشرطة القضائیالتي حددت،2ق إ جمن 15حسب نص المادة و 

:نجد

.3الشعبیة البلدیةرؤساء المجالس -1

.ضباط الدرك الوطني-2

الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبین، ومحافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني.-3

) سنوات على الأقل 3، ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك ثلاث (الرتب في الدركوذو -4

مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطني، بعد موافقة والذین تم تعیینهم بموجب قرار 

لجنة خاصة.

الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشین وحفاظ وأعوان الشرطة للأمن الوطني الذین -5

) سنوات على الأقل بهذه الصفة والذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر 3أمضوا ثلاث (

داخلیة والجماعات المحلیة، بعد موافقة لجنة خاصة.عن وزیر العدل ووزیر ال

مصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینهم خصیصا بموجب لضباط وضباط الصف التابعین ل-6

.4وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدلقرار مشترك صادر عن

علاوة على الضباط وأعوان الشرطة القضائیة "، مرجع سابق على أنّه: 15-08من القانون 62تنص المادة 1

...یؤهل الأعوان المذكورن في المادة 29-90مكرر من القانون رقم 76والمستخدمین المنصوص علیهم في المادة 

أدناه، للبحث ومعاینة المخالفات لأحكام هذا القانون..."68
، مرجع سابق.155-66أمر رقم 2

، ج.ر.ج.ج، عدد 2011یونیو 22، یتعلق بالبلدیة، مؤرخ في 10-11رقممن قانون92نص المادة ههذا ما أكد3

"... لرئیس المجلس الشعبي البلدي صفة ضباط الشرطة ، التي تنص على ما یلي: 2011یولیو 03، مؤرخ في 37

القضائیة...".

، مرجع سابق.155–66من الأمر رقم 15انظر نص المادة 4
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أعوان الضبط القضائي موظفو یعد من:"تنص على أنه ،1ق إ جمن 19المادة نص كما نجد 

ورجال الدرك ومستخدمو مصالح الأمن العسكري مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك الوطني

."الذین لیست لهم صفة ضباط الشرطة القضائیة

:: شرطة العمرانثانیا

وحمایة ،أدى إلى إعادة تنشیط شرطة العمرانقوانین التهیئة والتعمیر،لالاستجابةعدم 

، جاء 1983ماي 09ة، ذلك بموجب قرار صادر عن المدیریة العامة للأمن الوطني بتاریخ البیئ

، خاصة في 2المتعلق بالتهیئة والتعمیر،29–90رقممن القانون73المادة مراعیا لأحكام نص

.3ناطق الحضریة المتوسطة والصغیرة الم

:تعریف شرطة العمران:أ

المرتبةشغاللأللها مهمة الرقابة المیدانیةتأسندهي الشرطة التيقضائیةالشرطة ال

.بین موظفي مصالح الأمن الوطنيتعتبر شرطة العمران من ، حیث4التهیئة والتعمیربمجال 

العامة للأمن بموجب قرار صادر عن المدیریة،یئةتم استحداث شرطة العمران وحمایة الب

تم تأسیس وحدات للعمران والبیئة على مستوى الجزائر بحیث1983ماي 09الوطني بتاریخ 

، حیث5الوحدات على مستوى المدن الكبرىتعمیم هذهمن بعد ذلكلیتم؛العاصمة في مرحلة أولى

، الواليكما تعتبر هیئة تنفیذیة لأنها تتلقى أوامر من طرف؛مستوى كل ولایةعلى نشاطهایتمركز

سابق.، مرجع 155-66أمر رقم 1

، مرجع سابق.29-90قانون رقم 2

14مؤرخ في 318-95رقم المرسوم التنفیذي وكذلك، نفسه، مرجع 29-90من القانون رقم 73ر المادة انظر أكث3

، یحدد شروط تعیین الأعوان الموظفین المؤهلین لتقصي مخالفات التشریع والتنظیم ومعاینتها في میدان 1995أكتوبر 

.1995أكتوبر 18، مؤرخ في 61الهندسة المعماریة والتعمیر، ج.ر.ج.ج، عدد 

.118عایدة دروم، مرجع سابق، ص. 4

طة العمران في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماجیستیر في القانون، جامعة البلیدة، یهمي محمد، النظام القانوني لشر 5

.108، ص. 2011الجزائر 
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وإعداد ،إحصاء بعض المخالفاتبوتقوم، البلديلس الشعبيالمنتدب أو رئیس المجأو الوالي

.1یةمحاضر خاصة تعاد وترسل إلى السلطات المعن

:مهام شرطة العمران:ب

مجال والتنظیمات المتعلقة بوتطبیق القوانین،وتنفیذ،في تنظیمطة العمرانیةر م الشتتمثل مها

الأشخاص المعنیون بإنجاز أشغال التهیئة لزام : إوتتمثل مهامها فیما یلي2،التعمیرالتهیئة و 

وهي عملیة وقائیة،والتعمیر الحصول المسبق على الرخص أو الشهادات المنصوص علیها قانونا،

، كذلك تسهر على فرض احترام الإجراءات الخاصة بالإعلام المشروعةالبنایات غیر إنجازومنع

من التعدي الأشخاص، منع والتجمعات السكنیةلى جمال المدن والبناء وفتح ورشات والسهر ع

بدعایة البناء الفوضوي (غیر مشروع)، أي بدون الحصول المسبق على الأراضي الفلاحیة على

والسهر علىالبنایات الفوضویة،انتشارالحد من ظاهرة في،تمثل هدفها الرئیسيیو رخصة البناء، 

یقوم أفراد ؛من أجل تجسید هذه المهام؛ و 3ةة بصفة عامالحضریماكنوالأجمال المدینة،جودة 

وقائع المخالفة ، و بتحریر محاضرالتهیئة والتعمیر، ذلكشرطة العمران بمعاینة المخالفات المتعلقة ب

.من طرفهمحرركما یقوم بتوقیع على المحضر ال،حات التي یتلقونها من المخالفوالتصری

:طبقا لقانون التهیئة والتعمیرالعمران: الأعوان المؤهلون بتقصي جرائم ثالثا

منح لها القانون مهمة البحث نجد فئة أخرى ، ق إ جإضافة إلى الأعوان المذكورین في 

رقممكرر من القانون76دة الما، ذلك في نص التهیئة والتعمیرالمتعلقة بمجالومعاینة مخالفات

:الفئة نجدومن بین هذه ، 4، المتعلق بالتهیئة والتعمیر90-29

،مفتشو التعمیر، إضافة لضباط وأعوان الشرطة القضائیة وأعوان البلدیة المكلفین بالتعمیر

1مكرر 76المادة في نص ، وكما نجد ر والهندسة المعماریةموظفي إدارة التعمیضف على ذلك 

1بالقوة العمومیة في حالة عرقلة ممارسة مهامهم .الاستعانةعلى  إمكانیة ،5القانون نفسهمن

.52، ص. 2012الشریف البقالي، شرطة العمران بین القانون والممارسة، دار القلم، المغرب، 1

.109یهمي محمد، مرجع سابق، ص. 2

.53و52الشریف البقالي، مرجع سابق، ص. 3

، مرجع سابق.29-90قانون رقم 4

، مرجع نفسه.29-90قانون رقم 5
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یحدد شروط ، الذي 55–06من المرسوم التنفیذي رقم الثانیةالمادة نص كما جاءت 

وكیفیات تعیین الأعوان المؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر 

عوان الشرطة القضائیة وهم:بأشخاص زیادة عن ضباط، وأ،2ومعاینتها وكذا إجراءات المراقبة

، كذلك 155–91المرسوم التنفیذي رقم مفتشو التعمیر الذین تم تعیینهم قانونا طباقا لأحكام

: رؤساء ویعینون من بینكن والعمرانالمستخدمون الذین یمارسون عملهم بإدارة وزارة الس

بمصالح الأعوان الذین یمارسون عملهم ضف إلى ،المهندسینالمهندسین المعماریین ورؤساء 

؛ وتتولى الدولة حمایتهم من كل أشكال الضغوط أو التدخل مهما كانت التعمیر والتابعة للبلدیة

.3طبیعتها

:بالمناطق المحمیةوالمعاینة طباقا للقوانین الخاصة: الأعوان المكلفون بالبحث رابعا

، هناك نصوص قانونیة أخرى تم النص 5التعمیرو التهیئةوقانونكذا،4ق إ جإضافة إلى 

نتطرق ؛اصة بالمناطق المحمیةطبقا للقوانین الخ،بالمعاینةلمكلفون على الأعوان امن خلالها، 

:إلى هذه النصوص كالتالي

:المتضمن النظام العام للغابات،12-84رقمالقانون:أ

التي ،6المتضمن النظام العام للغابات،12-84رقممن قانون62حسب نص المادة 

التنفیذیة ةالهیئذا ان الشرطة القضائیة وك:"یتولى الضبط الغابي ضباط وأعو تنص على ما یلي

، كما نجد أیضا أضافت المادة الغابیة المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة"

.277عایدة دروم، مخالفات التعمیر في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص. 1

، یحدد شروط وكیفیات تعیین الأعوان المؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم في 55-06مرسوم تنفیذي رقم 2

05مؤرخ في ،06عدد ج.ر.ج.ج،، 2006ینایر30مؤرخ في مجال التهیئة والتعمیر ومعاینتها وكذا إجراءات المراقبة، 

.2006فیفري

.نفسه، مرجع 55-06وم التنفیذي رقم من المرس13انظر أكثر نص المادة 3

، مرجع سابق.155-66أمر رقم 4

، مرجع سابق.29-90قانون رقم 5

26، مؤرخ في 26، ج.ر.ج.ج، عدد 1984یونیو 23، یتضمن النظام العام للغابات، مؤرخ في 12-84قانون رقم 6

، معدل ومتمم.1984یونیو 
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شرطة ال"یتمتع كذلك بصفة ضابط كالتالي: "، والتي جاء نصها 1نفسهمكرر من القانون62

ن للسلك النوعي لإدارة الغابات والمعینون بموجب قرار وزاري عوباالتنالرسمیوقضائیة الضباط ال

.عن وزیر العدل المكلف بالغاباتمشترك صادر

:لثقافيالمتعلق بحمایة التراث ا،04–98القانون رقم :ب

، ضمن حدود المزمع القیام بهاالأشغال المباشر إنجازها أو عند وجود مخالفة تتعلق ب

نجد فضلا عن ضباط ،بالثقافةالمسبق من الوزارة المكلفة بالترخیصالمحمیة المنطقةالموقع أو 

نظیم دة في التّ روط المحدّ ة حسب الشّ ن بصورة خاصّ یلرجال الفن المؤهّ الشرطة القضائیة وأعوانها، 

.2ةثمین والمراقبأعوان الحفظ والتّ ، وقافيراث الثّ یة التّ ن بحمایفالمكلّ ن یالمفتش، و المعمول به

وتسییر الكوارث في ،المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى،20–04رقمالقانون:ج

:إطار التنمیة المستدامة

یؤهل للقیام بالبحث ومعاینة مخالفات نجد فضلا عن ضباط الشرطة القضائیة وأعوانها،

وتسییر الكوارث في إطار المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى،، 20-04م أحكام القانون رق

ة والنصوص المتخذة لتطبیقه، الأشخاص وأجهزة الرقابة المؤهلة بموجب ،3التنمیة المستدام

.4القانون

.سابق، مرجع12-84قانون رقم 1

، ج.ر.ج.ج، عدد 1998یونیو 15، یتعلق بحمایة التراث الثقافي، مؤرخ في 04-98قانون رقم من ال92المادة تنص 2

"یؤهّل للبحث عن مخالفات أحكام القانون ومعاینتها، فضلا عن ضباط :، على ما یلي1998یولیو 27خ في ، مؤر 44

رجال الفن المؤهّلون بصورة خاصّة حسب الشّروط رجال الفن-الشرطة القضائیة وأعوانها، الأشخاص الآتي بیانهم: 

أعوان الحفظ والتّثمین والمراقبة."-المفتشون المكلّفون بحمایة التّراث الثقّافي، -المحدّدة في التّنظیم المعمول به، 

25، مؤرخ في وتسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامةالمتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى،، 20-04قانون رقم 3

.2004دیسمبر 29، مؤرخ في 84، ج.ر.ج.ج، عدد 2004دیسمبر 

"علاوة على ضابط الشرطة القضائیة وأعوانها، یؤهّل للقیام ، مرجع نفسه: 20–04من القانون 69تنص المادة 4

ة المؤهلة بموجب بالبحث ومعاینة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبیقه الأشخاص وأجهزه الرقاب

القانون، ضمن الشروط والأشكال والإجراءات المحددة في التشریع المطبق على القطاعات والنشاطات المعنیة."
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:القوانین المتعلقة بالسیاحة:د

، 1إ جك المراقبة الخاضعة ل قعن ضباط الشرطة القضائیة وأعوانها، أسلانجد فضلا 

.3؛ مفتشي السیاحة، مفتشي التعمیر2وكذا مفتشو البیئة

:: نطاق اختصاص الأشخاص المؤهلون للمراقبة والمعاینةخامسا

ندرس نطاق اختصاص الأشخاص المؤهلون للمراقبة والمعاینة من حیث مضمون 

ت القانونیة في إطار ثم نتطرق إلى الضمانا،الزمني لممارستها (أ)والإطار،الاختصاصات

.المراقبة والمعاینة(ب)اختصاصاتممارسة

:مضمون الاختصاصات والإطار الزمني لممارستها:أ

تلقي الشكاوي :فيالمتمثلةتتمثل هذه الاختصاصات في مجموعة من الصلاحیات 

خاص المختصون بهذه ، ومن بین الأشالابتدائیةوإجراء التحقیقات الاستدلالاتوالبلاغات وجمع 

مكرر من القانون 62ة والماد،4ق إ جمن 17و16تینداالمفيأنّهم محددونالصلاحیة نجد

أیضا هناك صلاحیة أخرى تتمثل في الدخول إلى ، 5المتعلق بالنظام العام للغابات، 12-84رقم 

تاحددقد ،6ق إ جمن 64و22ادتینماكن المسورة، ونجد الممباني والأفنیة والأالمنازل وال

والمعاینة المراقبة، أما نطاق الممارسة من حیث الزمان تتمثل في7بالمعاینةالأشخاص المختصون 

نصت علیها ، حیثالخامسة صباحا إلى الثامنة مساءالتي یجوز أن تتم في الفترة الممتدة من

، مرجع سابق.155-66من الأمر رقم 15انظر نص المادة 1

، ج.ر.ج.ج، 2002فبرایر 05، یتعلق بحمایة الساحل وتثمینه، مؤرخ في 02-02من القانون رقم، 37تنص المادة 2

: "یؤهل للبحث والمعاینة، وإثبات مخالفة أحكام هذا القانون والنصوص ، على أنّه2002نوفمبر 03، مؤرخ في 10عدد 

مفتشو البیئة."-ضباط الشرطة القضائیة الخاضعة لقانون الإجراءات الجزائیة، -المتخذة لتطبیه: 

، 2003فبرایر 17بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة، مؤرخ في ، یتعلق 03-03من القانون رقم 33تنص المادة 3

"یؤهل لبحث ومعاینة المخالفات لأحكام هذا القانون كل ، على ما یلي: 2003فبرایر 19، مؤرخ في 11ج.ر.ج.ج، عدد 

."مفتشي البیئة-مفتشي التعمیر، -مفتشي السیاحة، -ضباط وأعوان الشرطة القضائیة، -من: 

، مرجع سابق.155-66قم أمر ر 4

، مرجع سابق.12-84قانون رقم 5

، مرجع سابق.155-66أمر رقم 6

.89، مرجع سابق، ص. ي یاسمینقرات7
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التي یجوز أن تتم في النهار فقط وأثناء أیام المعاینةو ، ونجد أیضا المراقبة 1ق إ جمن22المادة 

، 156–09رقم التنفیذي من المرسوم 10العمل وأیام الراحة والعطل منصوص علیها في المادة 

شروط وكیفیة تعیین فرق المتابعة والتحقیق  في إنشاء  التجزئات والمجموعات السكنیة  ذي یحددال

التي یجوز أن تتم في أي وقت نصت ،والمعاینةوأیضا هناك المراقبة ، 2البناء وسیرهاوورشات 

.3المتعلق بالتهیئة والتعمیر29-90مكرر من القانون رقم 76و73علیها المادتین 

:المراقبة والمعاینةاختصاصاتالضمانات القانونیة الممنوحة في إطار ممارسة :ب

وهي : الضمانة الممنوحة لحمایة الأشخاص الخاضعین هناك نوعین من الضمانات 

، تحدید أوقات ممارسة القیود الواردة على دخول المنازلوتتجسد هذه الضمانات في ،للرقابة

رزنامة زیادة معدة باحترام، إلزام البعض من الأشخاص المؤهلون لاختصاصاتهمالأعوان المؤهلون 

، وهناك نوع ثاني من الضمانات ینة المخالفاتتابعة الأشغال ومعا، مسك سجلات لممسبقا

للأشخاص المؤهلین للمراقبة في الممنوحة للأشخاص المؤهلین للمراقبة وتتمثل الضمانات الممنوحة

، تسخیر الدولة ومیة في تنفیذ مهمتهم عند الحاجةحق اللجوء إلى طلب مساعدة القوة العم

ى كرامتهم والحمایة من كل لهم والحفاظ علوالجماعات الإقلیمیة لجمیع  الوسائل لتسهیل عم

.4، ومعاقبة كل من یعرقل عمل الأعوان وفقا لأحكام قانون العقوباتالضغوط

:سادسا: تحریر محاضر جرائم العمران

المنصوص الأحكام انتهاكیقوم العون المؤهل قانونا بتحریر محضر في حالة التأكد من 

والتصریحات التي تلقاها تضمن هذا المحضر لوقائع المخالفة، ویالتعمیرو التهیئةعلیها في قوانین

.5المخالفمن

، مرجع سابق.155-66أمر رقم 1

، مرجع سابق.156–09من المرسوم التنفیذي رقم 10انظر المادة 2

، مرجع سابق.29-90مكرر من القانون رقم 76و73نظر المادتان ا3

.93قراني یاسمین، مرجع سابق، ص. 4

، 2013، جامعة مستغانم، 1مزیود بصیغي، دور شرطة العمران في حمایة البیئة، مجلة القانون العقاري والبیئة، عدد 5

.276ص. 
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وفقا لشكل معین ؛المشرع الجزائري اشترط أن یتم تحریر محضر المعاینةأنّ نجد 

ثبات لإ، ذلكیتخذ بشأنها إجراءات محددة لضمان صحة ما یرتبه من أثارو ،ومضمون محدد

.1جریمة العمران

(أ)، وتقدیر أنواع المحاضر: محاضر تحرر لإثبات الجرائمتبیانبالتالي نتطرق إلى

.محاضر المعاینة (ب)

:تحریر محاضر إثبات الجرائم:أ

، )1(طبقا لقوانین التهیئة والتعمیرةر نعالج هذا العنصر من خلال: المحاضر المحر 

.)2ین الخاصة بالمناطق المحمیة (قوانلوالمحاضر المحررة طبقا ل

:والتعمیرالتهیئةالمحاضر المحررة طبقا لقوانین :1

یحدد شروط وكیفیات الذي ، 55–06رقملمرسوم التنفیذيیحرر الأعوان المؤهلون وفقا ل

تعیین الأعوان المؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر ومعاینتها 

المخالفة التي محاضر ؛ 2فإن محاضر المخالفات لقواعد التهیئة والتعمیروكذا إجراءات المراقبة

مكرر 76، حیث وحسب نص المادة رخصة بناءالحصول المسبق علىأشغال دونإنجاز تتعلق ب

.3المتعلق بالتهیئة والتعمیر،29-90من القانون 4

الحصول المسبق على البناء بدون الشروع في عملیة إنجاز أشغال في حالة هنستنتج أنّ 

إلى رئیس یحرر العون المؤهل قانون محضر المخالفة، ویقوم بإرسال نسخة منه،رخصةال

، وهذا من أجل ساعة72إقلیمیا في أجل لا یتعدى المجلس الشعبي البلدي والوالي المختصین 

ي من قبل رئیس المجلس الشعبالذي یعتبر بناء فوضوي (غیر مشروع)،قرار هدم استصدار 

وفي حالة قصور رئیس ، إثبات المخالفةأیام من تاریخ تسلمه لمحضر )8(البلدي في أجل ثمانیة

یصدر الوالي قرار بالهدم ، نوناقاله خلال الأجل المحدد المجلس الشعبي البلدي باتخاذ قرار الهدم، 

؛ كما لا یوقف الطعن القضائي ضد القرار المتخذ عملیة الهدم یوما)30(في غضون ثلاثون 

وتطبیقه عملیا ومختلف یاسمین ستي قزاتي، النزاع الجزئي الناتج عن البناء بدون رخصة، بین أخر تعدیلات القانون1

.132، ص. 2016الجزائر، مواقف المحكمة العلیا، دار هومة،

، مرجع سابق.55-06من المرسوم التنفیذي رقم 61ة نظر المادا2

، مرجع سابق.29-90قانون رقم 3
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فیها قام بإنجازهاكما أن هناك محضر معاینة یتعلق بأشغال ؛ 1والتي تكون على نفقة المخالف

–90من القانون 5مكرر 76ة ، نصت علیها المادقة لأحكام رخصة البناء المسلمةوغیر مطاب

محاضر فإنّ ،المادةأحكام نص هذه یتضح من خلال ، ومنه 2، المتعلق بالتهیئة والتعمیر29

،ترسل إلى الجهة القضائیة المختصة، وكذا إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي،إثبات المخالفة

نجد الجهة القضائیة إما تصدر قرار یتعلق بالقیام بالتالي، 3ساعة72والوالي في غضون أجل 

تنفیذ الحكم بالمخالف تقاعسوفي حالة ؛ أجل تحددهبمطابقة البناء أو هدمه جزئیا أو كلیا في 

بتنفیذ الأشغال المقررة إقلیمیا الوالي المختصین وم رئیس المجلس الشعبي البلدي أو، یقالقضائي

.4على حساب المخالف

:قوانین الخاصة بالمناطق المحمیةللمحررة طبقا لالمحاضر ا:2

إلى وكیل الجمهوریة الذي أعدّه،محضرالیرسل العون المؤهل قانونا بعد معاینته للمخالفة، 

من 88، وهذا ما نصت علیه الفقرة الثانیة من نص المادة ) أیام5خمسة (یتعدى في أجل لا 

یجب أن یرسل ...:"والتي جاء نصها كالتالي،5الساحلیةالمتعلق بالمناطق ،02-02رقمالقانون

المادةنص هذه فإن التالي، ب..."العون الذي عاین المخالفة المحاضر...، في أجل خمسة أیام 

إرساله إلى ،ألزمت العون الذي عاین المخالفةنجدها و ،لم تفصل في شكل محضر معاینة المخالفة

؛ وهذا ما أكدته أحكام أیام تحت طائلة البطلان)5خمسة (یتعدى وكیل الجمهوریة في أجل لا 

والتي جاء نصها ،6والمواقع السیاحیةالمتعلق بالمناطق،03-03رقممن القانون35نص المادة 

ابتداء) یوما 15یرسل المحضر إلى الجهة القضائیة المختصة خلال مهلة لا تتعدى ("كالتالي: 

سابق.، مرجع 29–90من القانون رقم 4مكرر 76نظر المادة ا1

.نفسه، مرجع 29-90قانون رقم 2

مخالفة منها 8166سجلت شرطة العمران والبیئة على المستوى الوطني 2016من سنة ريوفیفخلال شهر جانفي 3

، رساله إلى المصالح المختصةمحضر إثبات مخالفة وإ 6421، مع تحریر تتعلق بالعمران3249ق بالبیئة وتتعل4917

:متوفر على الموقع الإلكتروني ][، یتعلق بالعمران،2016وطني لسنة: الدلیل الإحصاء للمدیریة العامة للأمن الراجع

.dzwww.alageriepolice2017نوفمبر11، ، تم الاطلاع علیه بتاریخ.

، مرجع سابق.29–90، من القانون رقم 5مكرر 76انظر المادة 4

، مرجع سابق.02-02قانون رقم 5

، مرجع سابق.03-03قانون رقم 6
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محضر معاینة احتواءالمادة على ضرورة أحكام هذهونستنتج من خلال"، من یوم إجراء المعاینة

،المحضر من طرف المعاینبدقة، ویجب أن یوقع على ذكر الوقائع  التي عاینها ب،المخالفة

)15خمسة عشر (ثم یتم إرساله إلى وكیل الجمهوریة المختص في أجل لا یتجاوز ؛والمخالف

.من یوم معاینة المخالفةابتداءیبدأ حساب هذه المدة ،یوما

المتعلق بالمناطق المعرضة ،20–04من قانون 69علاوة على ذلك نص المادة نجد 

:" علاوة على نصت على ما یلي ،1وتسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامةللأخطار الكبرى

أحكام هذا القانون...، ضمن ومعاینة مخالفات ضباط الشرطة القضائیة وأعوانها ، یؤهل للبحث

.لى القطاعات والنشاطات المعینة "الشروط والأشكال والإجراءات المحددة في التشریع المطبق ع

المادة أن في حالة مخالفة أحكام هذا القانون تتم معاینتها وفقا نص هذهنستنتج من خلال 

؛طاع أو النشاطات المعینةللشروط والأشكال والإجراءات المحددة في التشریع المطبق على الق

تدخل في المنصوص علیه،تالمخالفافإن ،2همن71و70ادتینحسب ما ورد في الموبالتالي

،المحاضرفإنّ منه و ،الخطر الكبیر الذي تدخل في إطارهبالرغم من ،مجال التهیئة والتعمیر

نص المادة ؛ ضف إلى ذلك أنّ 3قانون التهیئةالأحكام المنصوص علیها في تحرر على أساس 

من خلال أحكام هذا یتضح ،4، الذي یحدد القواعد المتعلقة بالفندقة01–99من القانون رقم 71

على العون المؤهل قانونا القیام بتحریر محضر المعاینة، الذي یجب أن یحتوي على هأنّ النص، 

، مرتكب المخالفةعلیه منه وكذا توقیع الو الوقائع التي عاینها والتصریحات التي تلقاها بدقة تامة، 

وفي حالة عدم توقیع المخالف على المحضر فلا یؤثر على المحضر مع وجوب إرساله إلى الجهة 

.5المعاینةیوما من تاریخ)15(خمسة عشرالمختصة خلال أجل لا یتعدى

، مرجع سابق.20-04قانون 1

.نفسه، مرجع 20-04قانون رقم 2

مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص تهیئة ،ائیة للمجال العمراني في الجزائرالحمایة القانونیة والقض، بن عنیبة منال3

.47.ص،2020–2019، برج بوعریریججامعة وتعمیر 

10، مؤرخ في 02، ج.ر.ج.ج، عدد 1999ینایر 06، یحدد قواعد المتعلقة بالفندقة، مؤرخ في 01-99رقم قانون 4

.1999ینایر 

.48، ص. مرج سابقن عنیبة منال، ب5
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:تقدیر محاضر المعاینة:ب

ما لم ینص القانون على خلاف ،الاستدلالأخذ على سبیل الأصل في المحاضر أنها تُ 

جیتها تختلف حسب القوانین التعمیر فإن حُ و بمحاضر معاینة مخالفات التهیئةوفیما یتعلق؛ذلك

أو القوانین الخاصة ذات ، التعمیر أو التنظیمات المطبقة لهالمتعلقة بها سواء قانون التهیئة و 

لها هي محاضر صحیحة بقوة القانون، ،لتعمیرمعاینة مخالفات التهیئة وافمحاضر ؛ الصلة به

یكون الإثبات هر بأنالمشرع الجزائري أقّ أنّ ، ونجد ة فیما یتعلق بالمعاینات المادیةحجیة خاص

.1ق إ جوهذا ما أورده في،بجمیع الوسائل المعدة للإثبات

بالتالي نتطرق إلى هذا العنصر من خلال تقدیر محاضر المعاینة وهي محاضر تأخذ على 

.)2عكس ما ورد بها (ة لحین ثبوت، ومحاضر لها حجی)1(الاستدلالسبیل 

الاستدلال:محاضر تأخذ على سبیل :1

تعتبر المحاضر والتقاریر حسب ق إ ج وكذا القوانین الخاصة التي تحیلنا إلى هذا القانون، 

.2استدلالالمثبتة للجنایات والجنح، محاضر 

:محاضر لها حجیة لحین ثبوت عكس ما ورد بها:2

عندما تحرر من طرف ؛لها حجیة لحین ثبوت عكس ما ورد بهانكون أمام محاضر

،3، المتعلق بالتهیئة والتعمیر29-90الأعوان المؤهلین قانونا، والمعینین لهذه المهام حسب القانون 

، كما یجب أن 4، المتعلق بالمناطق والمواقع السیاحیة03-03وكذا المؤهلین قانونا حسب القانون 

.5بالتكلیف المهنيیكون الأعوان مرفقین أثناء تأدیة وظائفهم

"یجوز إثبات الجرائم بأي طریق من طرق :، مرجع سابق، على ما یلي155-66من الأمر رقم 212تنص المادة 1

الخاص...".لاقتناعهالإثبات ماعدا الأحوال التي ینص فیها القانون على غیر ذلك، وللقاضي أن یصدر حكمه تبعا 

اریر المثبتة للجنایات :" لا تعتبر المحاضر والتق، على ما یلينفسه، مرجع 155-66من الأمر رقم 521تنص المادة 2

مجرد استدلالات ما لم ینص القانون على خلاف ذلك."لاّ والجنح إ

"...في كل الحالات یبقى المحضر صحیحا على ما یلي: ، مرجع سابق، 29-90من القانون 2مكرر 76تنص المادة 3

إلى أن یثبت العكس..."

المعاین ومرتكب المخالفة " یوقع كل من العون ، مرجع سابق، على ما یلي: 03-03من القانون رقم 35تنص المادة4

."المحضر وفي حالة رفض المخالف للتوقیع یبقى هذا المحضر ذا حجیة إلى غایة إثبات العكس

.37زواوي تیزیري، منزو لیلى، مرجع سابق، ص.5
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انيالفرع الث

الاشخاص محل المتابعة في جرائم العمران

،1المتعلق بالتهیئة والتعمیر،29-90رقمقانونالمن 77في المادة نص المشرع الجزائري 

من 76نص في المادة ضف إلى ذلك، 2ةجزائیالساءلةالمالأشخاص الذین یكونون محلعن

.3البنایات وإتمام إنجازها، الذي یحدد قواعد مطابقة 15-08رقمالقانون

ن خلال المالك ومن في حكمه(أولا)، والأشخاص م، الأشخاص محل المتابعةیتمثل 

.(ثانیا)القائمین بالأشغال

:ك ومن في حكمهاأولا: الم

وللعلم فإنّ التعمیر،التهیئة و أحكام قانون علىتعدىیتعرض المالك للمساءلة الجزائیة كلما 

هفإن،ا بخصوص الوكیلأمّ ؛4الرضوخ لهاالقیود الواردة على حق الملكیة في هذا القانون یجب 

.5الوكالةأحكامتجاوز یعندماالقانون المدني یسأل طبقا لأحكام 

:الأشخاص القائمین بالأشغال:ثانیا

والطبوغرافي وكل یكون محل المساءلة الجزائیة المهندس المعماري، والمهندس المدني، 

.6وكذا المقاولصاحب دراسة أعطى أوامر تسببت في المخالفة، 

، مرجع سابق.29-90قانون رقم 1

شهادة الماجستیر في القانون، جامعة تلمسان، ت الرقابة في مجال التهیئة والتعمیر، مذكرة لنیل اقارة تركي إلهام، ألی2

.125، ص.2012-2013

، مرجع سابق.15-08قانون رقم 3

ةكلی، عمال: قانون أتخصص،الحقوقالماستر فيسبل الوقایة، مذكرة لنیل شهادةو ، المخالفات العمرانیة ديبوزیسعاد4

.31.ص،2014-2013لبواقي،أم ا، جامعة ةالحقوق والعلوم السیاسی

.32.ص،مرجع نفسه،بوزیديسعاد5

، مرجع سابق.15-08، مرجع سابق، وكذا القانون 29-90راجع أكثر قانون 6
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المطلب الثاني

الدعوى العمومیة في مجال العمران

ونكون أما تسلیط الإجراءات المباشرة أمام القضاء،من مجموعفيیة ئالدعوى الجزاتمثلت

المطلب تحریك الدعوى العمومیة (الفرع الأول)، في هذاندرس ،1العقوبة في حالة إثبات الجریمة

الجزاءات المقررة لجرائم العمران و ،)لث(الفرع الثال في الدعوى العمومیةإجراءات السیر والفصو 

).الثالث(فرع 

الفرع الأول 

تحریك الدعوى العمومیة

بالتالي ،2ضائیة یتم من خلالها ردع الجریمةالدعوى العمومیة هي أول مرحلة قإن تحریك 

كما یتم تحریك الدعوى المدنیة عن یتم تحریك الدعوى العمومیة عن طریق النیابة العامة (أولا)،

.المدني (ثانیا)الادعاءطریق 

:: تحریك الدعوى العمومیة عن طریق النیابة العامةأولا

وكیل اتصالذلك من خلال ،الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامةیتم تحریك 

ة المحررة من ذلك من خلال محاضر المعاینالتهیئة والتعمیر،الجمهوریة بملف الدعوى في مجال 

، 4ساعة لتفحص الملف72بمدة أنّ النیابة العامة مقیدة ، كما نجد3قانونانیقبل الأعوان المؤهل

وفي حالة تجاوز هذه المدة ،5قانون التهیئة والتعمیرهذا بالنسبة للجرائم المنصوص علیها في و 

، الجهات المنظمة في الدعوى الجزائیة، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الرابعة عشر، فتح االله هدى1

.03.، ص2006-2003المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر،

.147یاسمین ستي قزاتي، مرجع سابق، ص.2

بوطریكي المیلود، منازعات رخصه البناء بین اختصاص القضاء الإداري والقضاء العادي، مجلة الفقه والقانون، عدد 3

.15ص.، 2015-2016، 05

، مرجع سابق.55-06انظر أكثر المرسوم التنفیذي رقم 4

سابق.، مرجع29-90قانون رقم 5
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تلك المحاضر وتصبح عدیمة تبطل؛وكیل الجمهوریة محاضر المعاینةفحصالمحددة قانونا ولم یت

.1القیمة

قانونا،نیررة من طرف الأعوان المؤهلوكیل الجمهوریة محاضر المعاینة المحیتلقى

یقوم بالتصرف في یبسط علیها رقابته من حیث استفاء هذه المحاضر للشروط المقررة قانونا لو 

، الذي یحدد شروط 55-06من المرسوم التنفیذي رقم ر18حسب نص المادة ،الدعوى العمومیة

وكیفیات تعیین الأعوان المؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر 

التي تخول لوكیل الجمهوریة ،3جق.إ.من 333المادة وكذلك،2ومعاینتها وكذا إجراءات المراقبة

، وهو الإجراء الغالب في دعاء المباشرصلاحیة إحالة المتهم مباشرة للمحاكمة وفقا لإجراءات الاست

یمكن كما ،4ق إ ج66المادة كذلك حسب ما نصت علیه، بالتهیئة والتعمیرالجرائم المتعلقة

،اسب السلطة التقدیریة الممنوحة لهذلك ح،إحالة الملف إلى التحقیق بصفة اختیاریةللنیابة العامة 

.5وجوباإلى التحقیقإحالة الملف علیهاكان المتهم حدثا یتعین إذاأما في حالة ما

فإنّ بالمناطق المحمیة، ةالمتعلقأما بالنسبة للجرائم المنصوص علیها في القوانین الخاصة 

لیمیا في أجل لا إلى وكیل الجمهوریة المختص إقیقوم بإرسالهلمخالفةمحرر لمحضر االعون ال

، المتعلق بحمایة الساحل 02-02حسب ما نص علیه في القانون رقم أیام)5(یتعدى خمسة

ه ، المتعلق 03-03یوما حسب ما نص علیه في القانون رقم )15وخمسة عشرة (،6وتنمیت

.7بالمناطق التوسع السیاحي والمواقع السیاحیة

، مرجع سابق.55-06مرسوم التنفیذي رقم انظر أكثر ال1

.نفسهجع، مر 55-06من المرسوم التنفیذي رقم 18انظر أكثر المادة 2

، مرجع سابق.155-66أمر رقم 3

، مرجع نفسه.155-66أمر رقم 4

.نفسه، مرجع155–66رقم الأمرمن 452نظر المادة ا5

، مرجع سابق.02-02القانون رقم نم88الفقرة الثانیة من المادة نظر المادة ا6

.، مرجع سابق03–03من القانون رقم 35انظر المادة 7
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:المدنيالادعاء: تحریك الدعوى العمومیة عن طریق ثانیا

للطرف ل خوّ وكاستثناء، عامعامة تحریك الدعوى العمومیة كأصلالقانون للنیابة الأقرّ 

في الجرائم المتعلقة جراء الضرر الذي أصابهذلك ، لعمومیةى او الحق في تحریك الدعالمدني

ة بالتعویض عن الاضرار الفردیة رفع الشكاوى والمطالب؛ 2یسمح للجمعیات، كما 1بالتهیئة والتعمیر

تقومبالتاليو ، على الأقلتعرضا للضررن ین طبیعییمن شخصالشخصیة بمجرد تفویض كتابيو 

.3قاضي التحقیق باسمهاشكواها أمامالجمعیة بتسجیل 

الفرع الثاني

، وطرق الطعن في الحكم الصادر بشأنهاسیر والفصل في الدعوى العمومیةإجراءات 

تبیان إجراءات سیر المحاكمة في جرائم العمران (أولا)، هذا الفرع إلى من خلال نتطرق 

والطعن في الحكم الجزائي الصادر في جرائم العمران (ثانیا).

:إجراءات سیر المحاكمة في جرائم العمران:أولا

یترتب على انتهاك القواعد المتعلقة برخص وشهادات التعمیر تعریض المخالف للمساءلة 

نصوص علیها في قانون یخضع سیر المحاكمة في جرائم العمران للقواعد العامة المالجزائیة، و 

، من مناقشة للادلة المقدمة من طرف الخصوم، والشحص المضرور ان وجد   ةالإجراءات الجزائی

والنیابة العامة، والى المداولة السریة بین قضاة المحكمة، وبالتالي بعدها یتم صدور الحكم من قبل 

مستندین في حكمهم الى القانون، الذي سواء یكون حكما بالبراءة وهذا لسبب عدم الجهة المعنیة، 

لة اللزمة لادانة المحالف، أو یصدر الحكم بالادانة المخالف في حالة ما اذا تم اثبات توفر الأد

بأنه قد خالف احكام العمیر.

،، الجزائرةالجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیةإسحاق إبراهیم منصور، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات الجزائی1

.42.، ص1993

، 2003یولیو 19، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، مؤرخ في 10-03القانون رقم انظر أكثر 2

.2003یولیو 20، مؤرخ في 43ج.ر.ج.ج، عدد 

.153.، صقزاتي یاسمین، مرجع سابق3
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:: الطعن في الحكم الجزائي الصادر في جرائم العمرانثانیا

القضائیة بالنقض أمام الجهة یحق أیضا الطعني، بالتالالحكمحق الطعن فيالمشرعأقرّ 

، المیعاد المنصوص علیه في القانونفي غضون ، ذلكلمراقبة التطبیق الصحیح للقانونالمختصة 

فان في جرائم العمران، یكون الحكم الصادر من طرف الجهة القضائیة في أول درجة قابل بالتالى 

للاستئناف أمام الجهة القضائیة المختصة بذلك. 

محكمة العلیا في الغرفة المختصة بذلك، كما أیضا للمعني بالأمر له أن یقدم الطعن أمام ال

وهذا لغرض مراقبة ما مدى تطبیق المحكمة الابتدائیة والمجلس القضائي الصحیح للقانون في 

ه.بتداءا من یوم تاریخ تبلیغ القرار المطعون فیاأیام 08غضون أجل 

ثالثالفرع ال

الجزاءات المقررة لجرائم العمران

التهیئة ب، المتعلق29-90في قانون تبیان الجزاءات المقررإلىهذا الفرع فينتطرق 

، الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام 15–08انون رقم المقررة في القكذا(أولا)، 1والتعمیر

، المتعلق بالوقایة 20-04، القانون رقم ، والجزاءات المقررة في القوانین الخاصة(ثانیا)2إنجازها

، المتعلق 03-03، والقانون رقم 3الكبرى وتسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامةمن الأخطار 

، مرجع سابق.29-90قانون رقم 1

، مرجع سابق.15-08قانون رقم 2

، یعلن منطقة حاسي مسعود 127-05مرسوم تنفیذي رقم ، مرجع سابق، مع نصوصه التطبیقیة: 20-04رقم قانون3

، والمرسوم 2005أبریل 24، مؤرخة في 29، ج.ر.ج.ج، عدد 2005أبریل 24منطقة ذات أخطار كبرى، مؤرخ في 

سي مسعود وحاسي بن عبد االله بولایة ، یتضمن تعدیل المشتملات والحدود الإقلیمیة لبلدیتي حا256-06التنفیذي رقم 

، ضف إلى المرسوم التنفیذي رقم= 2006غشت 02، مؤرخ في 46، ج.ر.ج.ج، عدد 2006یولیو 30ورقلة، مؤرخ في 

، والمتضمن إعلان حاسي مسعود 2005أبریل 24، مؤرخ في 127-05، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 11-441=

، علاوة على 2011دیسمبر 14، مؤرخ في 68، ج.ر.ج.ج، عدد 2011دیسمبر 14منطقة ذات أخطار كبر، مؤرخ في

، 2005دیسمبر 20، یعلن حاسي الرمل منطقة ذات مخاطر كبرى، مؤرخ في 476-05ذلك نجد المرسوم التنفیذي رقم 

منطقة ، یعلن قطب بركین477-05، كذلك المرسوم التنفیذي رقم 2005دیسمبر 21، مؤرخ في 82ج.ر.ج.ج، عدد 

2005دیسمبر 21، مؤرخ في 82، ج.ر.ج.ج، عدد 2005دیسمبر 20ذات أخطار كبرى، مؤرخ في 
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ة ، الذي یحدد القواعد المتعلقة 01-99، كذلك القانون رقم 1بمناطق التوسع والمواقع السیاحی

(ثالثا).2بالفندقة

، المتعلق بالتهیئة والتعمیر:29-90في القانون أولا: الجزاءات المقررة 

ومتابعة ،التعمیرلغرض احترام قواعد التهیئة و نص المشرع الجزائري على جزاءات 

،والتي تصل إلى درجة هدم البناءل للإدارة حق فرض العقاب على المخالف، بالتالي خوّ المخالفین

المخالفإلزامومن بین هذه العقوبات نجد ، 3، المتعلق بالتهیئة والتعمیر29-90حسب القانون 

م البناء بدون الاحصول تإذا البنایات غیر المشروعة،هدم استصدار قرار و/أو ،بتوقیف الأشغال

76تنص الفقرة الثانیة والثالثة من نص المادة نصتى علیه المادة والتي ،المسبق على الرخصة

"...یصدر رئیس ، على ما یلي: 4المتعلق بالتهیئة والتعمیر، 29-90، من القانون 4مكرر 

) أیام، ابتداء من تاریخ 8المجلس الشعبي البلدي المختص قرار هدم البناء في أجل ثمانیة (

استلام محضر اثبات المخالفة. عند انقضاء المهلة، وفي حالة قصور رئیس المجلس الشعبي 

وكذا قرار ) یوما."30البلدي المعني، یصدر الوالي قرار هدم البناء في أجل لا یتعدى ثلاثین (

بوقفالمخالفإنذاریتم، ، التي لا تتماشى وأحكام رخصة البناء المسلمة5الأجزاء الزائدةهدم 

، ویمكن أن تصل العقوبة المقررة إلى الحبس، ومع غرامة مالیة.، وإحالة ملفه إلى القضاءالأشغال

.، مرجع سابق30-03قانون رقم 1

.، مرجع سابق01-99قانون رقم 2

، مرجع سابق.29-90قانون رقم 3

.ع نفسه، مرج29-90قانون 4

"في حالة التأكد من عدم مطابقة البناء ، على ما یلي: نفسهمرجع، 29-90القانون من 5مكرر 76تنص المادة 5

لرخصة البناء المسلمة، یحرر العون المخول قانونا محضر معاینة المخالفة ویرسله إلى الجهة القضائیة المختصة، كما 

=)72سبعین (ترسل أیضا نسخة منه إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي المختصین في أجل لا یتعدى اثنین و 

ساعة. في هذه الحالة، تقرر الجهة القضائیة التي تم اللجوء إلیها للبت في الدعوى العمومیة، إمّا القیام بمطابقة =

البناء أو هدمه جزئیا أو كلیا في أجل تحدده. في حالة عدم امتثال المخالف للحكم الصادر عن العدالة في الآجال 

والي المختصین، تلقائیا بتنفیذ الأشغال المقررة، على نفقة المخالف." المحددة، یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ال
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، الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات 15–08: العقوبات المقررة في القانون رقم ثانیا

وإتمام إنجازها: 

الذي یحدد ،15-08من القانون 79المادةجریمة البناء بدون رخصة نصتنص على

دج 50.000مة مالیة من ایعاقب بغر :"على ما یلي ،1قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها

. وفي حالة العود یحاول تشیید بنایة دون رخصة بناء، كل من یشید أو دج100.000إلى

.2ه أشهر إلى سنة وتضاعف الغرامة "یعاقب المخالف بالحبس لمدة ست

القانون من 74لمادة ئة نصت علیها  از لجرائم رخصة التجالمقررةأما بالنسبة للعقوبات 

بحیث یعاقب كل من قام بإنشاء ،3الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها،15-08رقم

بغرامة مالیة من ستة أشهر إلى سنتین، و ، بالحبس أو مجموعة سكنیة دون رخصة تجزئةتجزئة

أما بالنسبة لجریمة بیع ،4، مع مضاعفتها في حالة العودبمئة ألف إلى ملیون دینار جزائريتقدر 

، بحیث یعاقب القائم بهذه 15-08من القانون 77في المادة من التجزئة منصوص علیها قطع

كما یمكن ة بالحبس لمدة ستة أشهر إلى سنة و بغرامة مالیة تقدر بمئة ألف إلى ملیون،المخالف

، أما في حالة العود تضاعف الغرامة المالیة والحكم بالحبس من سنة إلى الحكم بإحدى العقوبتین

.5خمس سنوات

، فنجد جریمة عدم القیام بطلب شهادة ت المقررة لجرائم شهادة المطابقةأما بالنسبة للعقوبا

أقرهالتي15-08من القانون رقم 92في الأجال المحددة منصوص علیها في المادة المطابقة

، وفي حالة العود دج50000إلى دج10000الف یعاقب بغرامة مالیة تقدر بعلى أن المخ

.6تضاعف الغرامة

، مرجع سابق.15-08رقمقانون1

.نفسه، مرجع 15–08قانون رقم 2

.نفسه، مرجع 15-08قانون رقم 3

.سابق، مرجع 15-08من القانون رقم 74انظر المادة 4

مرجع نفسه.، 15–08من القانون رقم 77انظر المادة 5

، مرجع نفسه.15-08من القانون رقم 92انظر المادة 6
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یة قبل تحقیق مطابقتها منصوص علیها في بنااستغلالبالنسبة لجریمة شغل أو هكما أن

على أنها، الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها، 15-08من القانون رقم 82المادة 

، وبعقوبة الحبس من ستة أشهر دج50000إلى دج20000یعاقب المخالف بغرامة مالیة من 

.1شهر وفي حالة العود تضاعف الغرامة12إلى 

:الجزاءات المقررة في القوانین الخاصة:ثالثا

نتطرق إلى الجرائم المقررة في القوانین الخاصة كالتالي:

:والمواقع السیاحیةالساحلیةبالنسبة للمناطق :أ

المتعلق بحمایة ،02–02من القانون رقم 30دةنص في المانجد المشرع الجزائري

والطرق وحظائر توقیف السیارات المنشآتالبناءات و تمنع "...:یليعلى ما،2الساحل وتنمیه

في حالة مخالفة أحكام هذه المادة يبالتال،والمساحات المهیأة للترفیه في هذه المناطق المهددة "

، وتتمثل العقوبة بالحبس من ستةمنه43حسب المادة ا جریمة یعاقب علیهاعتبرهافإن المشرع 

، أما دج، أو بإحدى هاتین العقوبتین500000إلى100000أشهر إلى سنة وبغرامة تقدر ب 

.3في حالة العود تضاعف العقوبة

نص ،4لمناطق التوسع والمناطق السیاحیةالمتعلق با،03–03للقانون رقم ةبالنسبأما 

حبس من ثلاثة أشهر إلى سنة یعاقب المخالف بعقوبة المنه؛ من 44علیها المشرع في المادة 

لكل من یقوم بأشغال التهیئة، أو دج300000دج إلى 100000تقدر ب واحدة، وبغرامة مالیة

، المخالفة لمخطط التهیئة السیاحیة والقواعد المنصوص مناطق التوسع والمناطق السیاحیةیستغل

5.علیها في القانون

، مرجع نفسه.15–08من القانون رقم 82انظر المادة 1

، مرجع سابق.02-02رقمقانون2

.سابق، مرجع 02-02من القانون رقم 43المادةنصنظرا3

، مرجع سابق.03-03رقمقانون4

.سابق، مرجع 03-03من القانون رقم 44المادة انظر5
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:المقررة للجرائم المتعلقة بالأقالیم ذات المیزة الطبیعیةتالجزاءا:ب

عاقب علیها بغرامة مالیة تقدر ب في حالة البناء في الأملاك الغابیة أو بالقرب منها یعتبر جریمة ی

، أما في حالة العود تطبق عقوبات الحبس من شهر واحد إلا ستة دج50000، إلى دج1000

.1أشهر

المتعلق بالوقایة من الأخطار ،20–04من القانون رقم 70مادة النص كما نجد أیضا 

یعاقب كل من قام بالبناء في بالتالي، 2المستدامةالتنمیةالكبرى والتسییر الكوارث في إطار 

لاث سنوات و بغرامة مالیة المناطق المعرضة للأخطار الكبرى بعقوبة تقدر بالحبس من سنة إلى ث

، أما في حالة العود تضاعف ، أو بإحدى هاتین العقوبتیندج 6000000إلى 300000ب تقدر 

.3العقوبة

.145.، ص2006هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، دار2خمار الفاصل، الجرائم الواقعة على العقار، ط1

، مرجع سابق.20-04قانون رقم 2

.نفسهمرجع ،20–04من القانون 70المادةانظر نص3
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المبحث الثاني

لتسویة القانونیة لجرائم العمرانا

، الذي یحدد انتقالیا قواعد شغل 01-85بالأمر رقم 1985جاء المشرع الجزائري في سنة 

كُرّس لتسویة أوضاع البنایات ، والذي یعتبر أول نص1الأراضي قصد المحافظة علیها وحمایتها

، الذي یتضمن 26-74، والمخالفة للأمر رقم 1985أوت 14غیر المشروعة، والمشیدة قبل 

، وأحال كیفیات تطبیق أحكامه للنصوص التنظیمیة، 2تكوین احتیاطات عقاریة لصالح البلدیات

سویة أوضاع الذین ، یحدد شروط ت212-85وهذا ما تجسّد من خلال تدخل المنظم بالمرسوم رقم 

یشغلون فعلا أراضي عمومیة أو خصوصیة كانت محل عقود و/أو مباني غیر مطابقة للقواعد 

، وكذا التعلیمة الوزاریة المشتركة، المؤرخة 3المعمول بها وشروط إقرار حقوقهم في التملك والسكن

ذه القوانین هو ؛ وإنّ الهدف من ه4، المتعلقة بمعالجة البناء غیر المشروع1985غشت 13في 

إقامة النظام العمراني في المجتمع عن طریق وضع قواعد سلوك تتوجه إلى الأشخاص، ولما كانت 

مخالفة هذه القواعد أمر متصورا نظرا لما للأشخاص من إرادة حرة تمكنهم من سلوك طریق 

قیم نظام الطاعة أو المخالفة، تعیّن فرض جزاء یرصد على كفالة احترام هذه القواعد حتى یست

.5الجماعة ویستقر حكم العدل فیها

، 5198غشت 13انتقالیا قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة علیها وحمایتها، مؤرخ في ، یحدد 01-85أمر رقم 1

، (ملغى).1985غشت 14، مؤرخ في 34ج.ر.ج.ج، عدد 

، ج.ر.ج.ج، عدد 1974ایر فبر 20، یتضمن تكوین احتیاطات عقاریة لصالح البلدیات، مؤرخ في 26-74أمر رقم 2

.1974مارس 05في ، مؤرخ19

، یحدد شروط تسویة أوضاع الذین یشغلون فعلا أراضي عمومیة أو خصوصیة كانت محل عقود 212-85مرسوم رقم 3

، 1985غشت 13و/أو مباني غیر مطابقة للقواعد المعمول بها وشروط إقرار حقوقهم في التملك والسكن، مؤرخ في 

.1985غشت 14في ، مؤرخ34ج.ر.ج.ج، عدد 

، مؤرخة 34، ج.ر.ج.ج، عدد 1985غشت 13في معالجة البناء غیر المشروع، مؤرخ، تتعلق بتعلیمة وزاریة مشتركة4

.1985غشت 14في 

.27، ص.2004محمد سعید جعفور، مدخل للعلوم القانونیة الوجیز في نظریّة القانون، دار هومه، الجزائر، 5
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وثبت من الناحیة العملیة، فشل هذه الترسانة من النصوص القانونیة في التصدي لظاهرة 

، وهذا لكون الجزاء فیها هو تسدید مخالفة وهي مبلغ مالي رمزي 1استمرار البنایات غیر المشروعة

، المتعلق بالتهیئة 29-90القانون رقم وبقیت هذه الظاهرة على حالها، إلى غایة صدور 

.052-04والتعمیر، والذي عُدّلت وتُمّمت أحكامه بالقانون 

شُوهت البیئة السكنیة، وأفقدت مدننا رونقها وجمالها، حیث برزت الحاجة إلى استحداث 

د الإنجاز أدوات تعمیر كفیلة بالحد من الفوضى العمرانیة السائدة وبجعل هذه البنایات المنجزة أو قی

، یحدد قواعد 15-08بالقانون رقم 2008مطابقة للمعاییر؛ أین تدخل المشرع الجزائري في سنة 

،حیث سعى من ورائه إلى تبیان طرق علاجیة للبناء غیر المشروع، 3مطابقة البنایات وإتمام إنجازها

الجة تتضمن تصحیح وضعیة الملكیة العقاریة، وتصحیح وضعیته العمرانیة، من خلال مع

المخالفات العمرانیة، ومنح صاحبه سندا یتطابق مع التشریع، وهذا ما نتناوله في المطلب الأول، 

، یحدد شروط 55-22وفي المطلب الثاني والأخیر نتناول فیه تدخل المنظم بالمرسوم التنفیذي رقم 

.4تسویة البنایات غیر المطابقة لرخصة البناء المسلمة

سابق.بزغیش بوبكر، مرجع 1

الموافق أول دیسمبر 1411جمادى الأولى عام 14المؤرخ في 29-90القانون رقم ، یعدّل ویتمم 05-04قانون رقم 2

.2004غشت 15في ، ج.ر.ج.ج، مؤرخ2004غشت 14خ في والمتعلق بالتهیئة والتعمیر، مؤر 1990سنة 

.مرجع سابق، 15-08قانون رقم 3

، مرجع سابق.55-22مرسوم تنفیذي رقم 4
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المطلب الأول

جازها، الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إن15-08البنایات وفقا للقانون تسویة 

، الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام 15-08وضع المشرع الجزائري في القانون 

، مجموعة من القواعد التي یتم الاعتماد علیها لتحقیق المطابقة، وتتمثل في تحدید شروط 1إنجازها

لف الإجراءات الواجب اتباعها في عملیة التسویة.  التسویة، ومخت

، الذي یحدد 15-08یجدر بنا أن نطرح تساؤل قبل الخوض في التسویة وفقا للقانون 

-04، ما هو محل البنایات التي شیّدت بعد صدور القانون 2قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها

، 15-08، وقبل صدور القانون 3تهیئة والتعمیر، المتعلق بال29-90، الذي عدّل وتمم القانون 05

ا ، المتعلق بالتهیئة 29-90؟ لأنّ القانون 4الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازه

76جاء بأحكام جدیدة لم تعرف من قبل في القوانین السّالفة الذكر، المتمثلة في المادة 5والتعمیر

هدم البناء غیر المشروع أي ، كذلك عات للمتابعات الجزائیةمراو ،والتي أقر فیها المشرع04مكرّر 

من نفس القانون أي 52البناء الذي لم یتوفر مسبقا على رخصة البناء حسب ما جاءت به المادة 

.6، المتعلق بالتهیئة والتعمیر29-90القانون 

الأشخاص ع اامتنأوّلهاجئنا بهذا التساؤل كي نبیّن نقطتین قد طرحت من قبل المجتمع؛ 

من القانون 04مكرر 76، حسب ما جاءت به أحكام المادة قرار هدم البناءاصدارالمؤهلین في 

، المتعلق بالتهیئة والتعمیر، المعدّل والمتمم، والتي جاءت بقاعدة آمرة، ویتمثل الأشخاص 90-29

كل حسب الحالة، الوالي، ورئیس المجلس الشعبي البلديالمؤهلین في وضع قرار الهدم هما: 

وقد أخّلا بواجبهما القانوني لأن شرط وجود بنایة لم تتوفر مسبقا على رخصة البناء موجود، ربما 

.مرجع سابق، 15-08قانون 1

.مرجع نفسه، 15-08قانون 2

.مرجع سابق، 05-04قانون 3

.مرجع سابق، 15-08قانون 4

.مرجع سابق، 29-90قانون 5

"هعلى أنّ مرجع نفسه،، 29-90من القانون 52تنص المادة 6 رخصة البناء من أجل تشیید البنایات الجدیدة تشترط :

مهما كان استعمالها..."
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، الذي یحدد قواعد مطابقة 15-08لأنّ الشخص المخالف له نفوذ، وهذه الحالة حسب القانون 

أي یة وضعیة البنایةیستفید من تسو البنایات وإتمام إنجازها، ومراعاة للشروط الواجب توافرها 

یتمثل في نفس الوضعیة المشار إلیه أعلاه وفي نفس ثانیها یتحصل على وثیقة تحقیق المطابقة؛ 

الإقلیم نجد صدور قرار هدم البناء، وأین نجد إمّا قد نفذت أشغال الهدم مباشرة، أو لم یتم بعد تنفیذ 

ن تسویة وضعیة البانیة.أشغال الهدم، وقرار الهدم متخذ؛ هنا المخالف لا یستفید م

یظهر واضحا عدم مراعاة المشرع للحالتین المشار إلیه أعلاه؛ لأنّه حبذا أن جاءت المادة 

، على النحو التالي: " 1، الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها15-08من قانون 14

ي طور الإتمام قبل نشر یمكن تحقیق مطابقة البنایات التي انتهت بها أشغال البناء أو هي ف

، 29-90، یعدل ویتمّم القانون 2004غشت سنة 14، المؤرخ في 05-04القانون رقم 

، في الجریدة الرسمیة، إذا والمتعلق بالتهیئة والتعمیر1990المؤرخ في أول دیسمبر سنة 

انون توفرت فیها الشروط المحددة في هذا القانون."؛ إذ لیس من المعقول أن تكون قواعد الق

تخییریة، تخیر المكلف بین أتباع ما تقتضیه وتحمّل الجزاء على مخالفتها، وإلاّ لما كان من 

المتصور استخدام القوة لمنع المخالف من الاستمرار في  المخالفة؛ وعلیه فإنّ أي مجتمع تنعدم 

فئة دون فئة ؛ أو یطبق على2صفة الإلزام في قواعد قانونیة لا یمكن أن یكون إلاّ مجتمعا فوضویا

أخرى.

، یحدد قواعد مطابقة البنایات واتمام 15-08تسویة البنایات غیر المشروعة وفقا للقانون 

، هي عملیة إداریة وتقنیة مؤطرة بقواعد استعمال وشعل الأراضي ذات الطبیعة الملزمة، 3إنجازها

القواعد العامة وهي المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، ومخطط شغل الأراضي وفي غیابهما

للتهیئة والتعمیر، یترتب علیها منح سندات التسویة التي تنقل البناء من مجال المخالفة إلى المجال 

" یمكن تحقیق مطابقة البنایات التي انتهت بها هو: مرجع سابق،، 15-08من القانون 14النص الأصلي للمادة 1

الأشغال أو هي في طور الإتمام قبل نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة، إذا توفرت فیها الشروط المحددة في هذا 

القانون."

.20سابق، ص.محمّد سعید جعفور، مرجع 2

.مرجع سابق، 15-08قانون 3
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، ندرس من خلال هذا المطلب البنایات التي تقبل وضعیتها التسویة (فرع 1الشرعي المطابق للقانون

إجراءات وآثار البت في تحقیق أول)، والبنایات التي لا تقبل وضعیتها التسویة (فرع ثاني)، و 

المطابقة (فرع ثالث).

الفرع الأول

البنایات التي تقبل وضعیتها التسویة

2، الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها15-08من القانون 18تنص المادة 

مع الأخذ على ما یلي: " یتم تحقیق مطابقة البنایات وإتمام إنجازها، حسب وضعیة حالة كل بنایة،

بعین الاعتبار:

الطبیعة القانونیة للوعاء،-

احترام قواعد التعمیر ومقاییس البناء،-

تخصیصها أو استعمالها، -

موقع تواجد البناء وربطه بالشبكات."-

، 3بتحقیق مطابقة البنایات، وإتمام إنجازها، هذا القانون المشار إلیه أعلاهأقر المشرع في

-08من القانون 18بعین الاعتبار النقاط المشار إلیها أعلاه في نص المادة لكنّه ألزّم بأن تؤخذ 

، وكذا المراسیم 4المتعلق بالتهیئة والتعمیر29-90، وهذه النقاط مأخوذة من روح القانون 15

أوت 03التنفیذیة له، كي لا یعتمد فقط على المعیار الزمني، أي أنّ البناء المهم شُید قبل 

، إلاّ أنها لم تتوفر على 2008أوت 03جع لبعض البنایات ورغم أنها شیدت قبل ؛ وهذا را20085

الحد الأدنى من شروط العمران، أو فیها تعدّ صارخ على شروط التهیئة والتعمیر بصفة عامة، 

، الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام 15-08من القانون 09وهذا ما نصت علیه المادة 

طار القانوني لتسویة وضعیة البناء غیر الشرعي في التشریع الجزائري، مذكرة نیل شھادة بن دوحة عیسى، الإ1

.80و79، ص.2012-2011في القانون، جامعة البلیدة، الجزائر، رالماجستی

، مرجع سابق.15-08قانون رقم 2

، مرجع نفسه.15-08قانون رقم 3

، مرجع سابق.29-90قانون رقم 4

.212راجع أكثر بزغیش بوبكر، مرجع سابق، ص. 5
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" یثبت تحقیق مطابقة البنایات عن طریق الحصول على جاء نصها كالآتي:والذي ،1إنجازها

، المعدّل والمتمّم، والمذكور 29-90شهادة مطابقة مسلمة في إطار احترام أحكام القانون رقم 

أعلاه، ونصوصه التطبیقیة."

هیئة تحقیق مطابقة البنایات غیر المشروعة تتم طبقا للقواعد المفروضة في تنظیم أدوات الت

من المرسوم 10والتعمیر وفي غیابها القواعد العامة للتهیئة والتعمیر، وهذا استنادا لنص المادة 

، وترتب على ذلك أنّ 2، یحدد إجراءات تنفیذ التصریح بمطابقة البنایات154-09التنفیذي رقم 

البناء في دراسة ملف تسویة البنایات غیر الشرعیة والبت فیه إلى حد كبیر دراسة طلب رخصة 

، الذي یحدد 15-08الحالة العادیة؛ ویتمیز تحقیق مطابقة البنایات غیر المشروعة في القانون 

، بأنّه أسلوب شامل للتسویة، إذ أنّه یتدخل لتسویة وضعیة 3قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها

متفرع عن الملكیة، ولا یجوز الوعاء العقاري للبنایة والوضعیة العمرانیة لها بأثر رجعي، فحق البناء 

أن تتم التسویة بخلاف ذلك، ولا تخلو هذه المیزة لإجراء تحقیق المطابقة من الإشكال والغموض 

عند معالجة طلب تسویة الوعاء، إذ أنّ وزارة السكن والعمران والمدینة؛ قد تقدمت بمشروع القانون 

، لوحدها ولم تشترك فیه وزارة المالیة 4ها، الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجاز 08-15

اریة لوعاء البنایة بشكل تعذر معه صدور نصوص تطبیقیة تبین كیفیة تسویة وضعیة الملكیة العق

.5، واقتصر الأمر على النصوص التي تبین كیفیة تسویة البناءغیر المشروعة

، مرجع سابق.15-08قانون رقم 1

، ج.ر.ج.ج، 2009مایو 2، یحدد إجراءات تنفیذ التصریح بمطابقة البنایات، مؤرخ في 154-09مرسوم تنفیذي رقم 2

.2009مایو 6، مؤرخ في 27عدد 

مرجع سابق.،15-08قانون رقم 3

، مرجع نفسه.15-08قانون رقم 4

النصوص التي تبین كیفیة تسویة البناء هي كالتالي:5

، ج.ر.ج.ج، عدد 2009مایو 2، یحدد إجراءات تنفیذ التصریح بمطابقة البنایات، مؤرخ في 154-09مرسوم تنفیذي رقم -

.2009مایو 6، مؤرخ في 27

یلة لجنتي الدائرة والطعن المكلفتین بالبت في تحقیق مطابقة البنایات وكیفیات ، یحدد تشك155-09مرسوم تنفیذي رقم -

.2009مایو 6، مؤرخ في 27، ج.ر.ج.ج، عدد 2009مایو 2سیرها، مؤرخ في 



الإخلال بالقواعد المنظمة لمجال العمران جزاء الفصل الثاني         

83

حدد قواعد ، الذي ی15-08، من القانون 40، و36، و15، و14وجاء حسب المواد 

أنّ التسویة تشمل ما یلي:،1مطابقة البنایات وإتمام إنجازها

:2008أوت 03البنایات المشیدة قبل :أولا

، 2، الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها15-08اعتمد المشرع في القانون 

تي تنص على ما من هذا القانون وال14على المعیار الزمني، وهذا حسب ما جاءت به المادة 

" یمكن تحقیق مطابقة البنایات التي انتهت بها أشغال البناء أو هي في طور الإتمام قبل یلي: 

نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة، إذا توفرت فیها الشروط المحددة في هذا القانون."؛

.2008أوت 03وعلى هذا الأساس تكون محل التسویة البنایات التي أنجزت فقط قبل 

أشرنا سابقا على تحفظنا على هذه المادة والتي لم تأت مراعاة لوضعیة المجتمع من ناحیة 

04مكرر 76أولى، ومن ناحیة ثانیة إلى التعسف الذي قد یولد جراء تطبیق وعدم تطبیق المادة 

، والتي حبذا جاءت كالتالي:" یمكن تحقیق مطابقة 3، المتعلق بالتهیئة والتعمیر29-90من القانون 

، 05-04القانون رقم البنایات التي انتهت بها أشغال البناء أو هي في طور الإتمام قبل نشر 

، المؤرخ في أول دیسمبر 29-90، یعدل ویتمّم القانون 2004غشت سنة 14المؤرخ في 

، في الجریدة الرسمیة، إذا توفرت فیها الشروط المحددة التهیئة والتعمیروالمتعلق ب1990سنة 

.2004غشت 15في هذا القانون." لیتم حینئذ تسویة البنایات فقط التي أنجزت قبل 

، یحدد شروط وكیفیات تعیین فرق المتابعة والتحقیق في إنشاء التجزئات والمجموعات السكنیة 156-09مرسوم تنفیذي رقم -

.2009مایو 6مؤرخ في 27، ج.ر.ج.ج، عدد 2009مایو 2لبناء وسیرها، مؤرخ في وورشات ا

، یحدد النظام الداخلي المسیر لاجتماعات لجنة الدائرة المكلفة بالبت في تحقیق مطابقة 2009یولیو 23قرار مؤرخ في -

.2009سبتمبر 27، مؤرخ في 55البنایات، ج.ر.ج.ج، عدد 

متضمنة تبسیط كیفیات تحقیق مطابقة البنایات وإتمام إنجازها، ، 2012سبتمبر 6، مؤرخ في 4رقم وزاریة المشتركة تعلیمة -

.2022ماي 29، تاریخ التصفح https://www.mhuv.gouv.dz:منشورة في موقع وزارة السكن والعمران والمدینة على الموقع

، مرجع سابق.15-08قانون رقم 1

، مرجع نفسه.15-08قانون رقم 2

، مرجع سابق.29-90قانون رقم 3
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ثانیا: البنایات غیر المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة البناء:

لى رخصة البناء، وفقا للقوانین التي تُطرح هذه الحالة، في البنایات المشروعة أي حائزة ع

تنظم التهیئة والتعمیر، فقط نجد أنّ البند المتعلق بالآجال المحددة لم التقید به، ممّا یجعل الرخصة 

لاغیة.

یمكن في هذه الحالة للمعني بالأمر أن یطلب تجدید آجال الرخصة؛ ولكن في بعض 

یر، فإنّه لا یمكن له طلب التجدید، ومن هنا كان الأحیان ولاعتبارات تتعلق بقواعد التهیئة والتعم

، وعلى هذا 1البناء في أوله مشروع ثم یتحول إلى بناء غیر مشروع، أین تعتبر الرخصة لاغیة

الأساس تتخذ ضده الأحكام المتعلقة بالبناء غیر المشروع أي البناء الفوضوي.

یر مطابقة لأحكام الرخصة ثالثا: البنایات التي تحصل صاحبها على رخصة البناء وهي غ

المسلمة:

كثرت هذه الحالة في بلادنا خاصة في ولایتنا ولایة بجایة، وتتمثل في البنایات الحائزة على 

التي غیر مطابقة للتصامیمرخصة البناء، وكذا التي قد تفرغت عن الإنجاز، ولكن للأسف 

أصدرت الرخصة من أجله.

، إمكانیة 2منه113الذي كرّس في المادة 2017لسنة المشرع الجزائري في قانون المالیة 

، 2022تسویة وضعیة هذه الحالة المشار إلیه أعلاه، وهذا بشروط، لكن المنظم الجزائري في سنة 

، 3، یحدد شروط تسویة البنایات غیر المطابقة لرخصة البناء المسلّمة55-22وبالمرسوم التنفیذي 

المطلب الثاني من هذا المبحث. نظم هذه الحالة بدقة، نتناولها في 

.213بزغیش بوبكر، مرجع سابق، ص.1

، 2016دیسمبر 28، مؤرخ في 2017، یتضمن قانون المالیة لسنة 14-16من القانون رقم 113تنص المادة 2

" یمكن تسویة وضعیة البنایات المزودة برخصة البناء یلي: على ما 2016دیسمبر 29، مؤرخ في 77ج.ر.ج.ج، عدد 

حقوق -التي تم إنجازها أو التي هي قید الإنجاز، غیر المطابقة لتعلیمات رخصة البناء المسلّمة، وذلك شریطة احترام: 

المحددة بموجب أجال انتهاء الأشغال–معاییر البناء والأمن. –الجوار، فیما یخص تحدید موقع البناء، والانفتاح. 

رخصة البناء المعدلة بعنوان التسویة الممنوحة بعد موافقة اللجنة المشكلة من أجل الفصل في طلبات التسویة. تتم 

بالمائة من قیمة العقار وحسب طبیعة المخالفة. یسري مفعول 25بالمائة و10التسویة مقابل دفع غرامة تتراوح ما بین 

. تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم."2018سنة هذا الحكم ابتداء من أول ینایر

، مرجع سابق.55-22مرسوم تنفیذي رقم 3
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رابعا: البنایات المتممة والتي لم یتحصل صاحبها على رخصة البناء:

رخصة قرارنكون أمام هذه الوضعیة عندما یتم إنجاز البنایات دون الحصول المسبق على

لقانون البناء، وتخص هذه الوضعیة البنایات المنتهیة الأشغال وغالبا ما یكون السبب غیاب السند ا

للملكیة، أو حیازة سند یسمح بحق البناء أو هو على درایة مسبقة على مخالفة مشروع البناء لقواعد 

رخصة البناء على سبیل التسویة.التهیئة والتعمیر؛ ولتسویتها تكون محل طلب 

، المتضمنة تبسیط 2012سبتمبر 6، مؤرخة في 4أضافت التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 

، نوعا آخر غیر منصوص علیه في التشریع 1حقیق مطابقة البنایات وإتمام إنجازهاكیفیات ت

والتنظیم المعمول بهما في مجال التهیئة والتعمیر، وهي البنایات المتممة التي لم یتحصل أصحابها 

، وتتمثل هذه الحالة في البنایات السّكنیة الفردیة المنجزة في إطار التعاونیّاترخصة التجزئةعلى 

العقاریة، والتي یمتلك أصحابها على رخصة البناء الجماعیة، فقط نجدهم التشیید هو في وحدة 

عقاریة غیر مجزّئة، وفي هذه الحالة وبعد إیداع طلب رخصة التّجزئة منة طرف أعضاء التعاونیة 

خصة لدى مصالح التهیئة والتعمیر للبلدیة محل موطن البنایة، وبعد تحقیق هذه الأخیرة تُسلم ر 

.2التجزئة على سبیل التسویة

خامسا: البنایات غیر المتممة التي لم یتحصل صاحبها على رخصة البناء:

تتولد هذه الوضعیة حین نكون أمام بنایة لم یتم التفرغ من إنجازه الأشغال، وكذا لم یتم 

إتمام الإنجاز الحصول لفائدتها على قرار رخصة البناء مسبقا، ولتسویتها تكون محل طلب رخصة 

على سبیل التسویة.

، مرجع سابق.4وزاریة المشتركة رقم تعلیمة 1

.215-214بزغیش بوبكر، مرجع سّابق، ص.2
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سادسا: البنایات المشیدة على الأملاك الوطنیة الخاصة:

، الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام 15-08أجاز المشرع الجزائري في القانون 

، تسویة الحالات المشیدة علیها عن طریق منح سند 40، و38، و36، وذلك في المواد 1إنجازها

:2أو تصحیح وضعیة الأوعیة العقاریة بالتنازل عنها بحسب الحالةالملكیة، 

: تتعلق بالبنایة المشیدة برخصة بناء في إطار تجزئة على أرض تابعة الحالة الأولى

للأملاك الوطنیة الخاصة تنازلت عنها السلطة المختصة بسند غیر مشهر، وهي الحالة المترتبة 

، المتعلق بالاحتیاطات 26-74اء بموجب أمر رقم عن التنازل عن الأراضي الصالحة للبن

، التي لم یتم تسویتها بموجب إجراءات، وأحكام تسویة الأراضي الناتجة عن تطبیق 3العقاریة

ة ، الذي یحدد قواعد مطابقة 15-08من القانون 36، وقد بیّنت المادة 4الاحتیاطات العقاری

هذه الحالة؛ حیث تتولى لجنة الدائرة تكلیف مدیریة ، كیفیة التسویة لمثل 5البنایات وإتمام إنجازها

أملاك الدولة بإجراء تحقیق عقاري من أجل تحدید الجهة المالكة وبحث إمكانیة التنازل عن الوعاء 

، الذي یحدد قواعد 15-08، وكذا القانون 6، المتعلق بالأملاك الوطنیة30-90على ضوء قانون 

من 38إثر تسلم نتائج التحقیق، تتولى لجنة الدائرة طبقا للمادة ، و 7مطابقة البنایات وإتمام إنجازها

إخطار الوالي الذي یأمر ،8وإتمام إنجازهاتالذي یحدد قواعد مطابقة البنایا،15-08القانون 

مدیریة أملاك الدولة بإعداد سند الملكیة وشهره على مستوى المحافظة العقاریة وتسلیمه للمستفید.

، مرجع سابق.15-08قانون رقم 1

، ج.ر.ج.ج، عدد 1990دیسمبر 1، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، مؤرخ في 30-90من القانون 123تنص المادة 2

" یعاین الأعوان المؤهلون قانونا أنواع المساس بالأملاك الوطنیة ، على ما یلي: 1990دیسمبر 2، مؤرخ في 52

ات الإقلیمیة...."العمومیة، والأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة، والجماع

، مرجع سابق.26-47أمر رقم 3

.80و79بن دوحة عیسى، مرجع سابق، ص.4

، مرجع سابق.15-08قانون رقم 5

، مرجع سابق.30-90قانون رقم 6

، مرجع سابق.15-08قانون رقم 7

، مرجع نفسه.15-08قانون رقم 8
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تتعلق بالبنایة غیر المشروعة المشیدة على أرض تابعة للأملاك الوطنیة :الحالة الثانیة

، الذي یحدد قواعد مطابقة 15-08من القانون 40الخاصة دون أي سند، وهنا أجازت المادة 

، بتسویتها. 1البنایات وإتمام إنجازها

زل، ویلتزم وتوجه الموافقة على التسویة إلى إدارة أملاك الدولة من أجل إعداد عقد التنا

)6ناء خلال ستة (بالمستفید من تسویة وضعیته العقاریة تبعا لذلك بتسویة الوضعیة العمرانیة لل

منه 87طائلة العقوبات المنصوص علیها في المادة لموالیة لتاریخ إعداد العقد، تحتأشهر ا

.2، الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها15-08القانون 

ثانيالفرع ال

ات التي لا تقبل وضعیتها التسویةالبنای

، الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات واتمام 15-08لقد أكدّ المشرع الجزائري في القانون 

، على البنایات المستثناة من تحقیق المطابقة والتي لا تقبل التسویة من خلال نص 3إنجازها

.37، و16المادتین 

قطع أرضیة مخصصة للارتفاقات ویمنع البناء علیها:أولا: البنایات المشیدة في 

لا تقبل التسویة البنایات المشیدة في قطع أرضیة مخصصة للارتفاقات ویمنع البناء علیها، 

، كالبنایات المنجزة تحت أعمدة التیار الكهربائي أو المنجزة على ممر 4وهذا راجع إلى موقعها

.5وكذا شبكة الصرف الصحيمخصص لشبكات المیاه أو الأسلاك الهاتفیة،

ثانیا: البنایات المتواجدة بالمناطق المحمیة: 

، 1، الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها15-08من القانون 16تنص المادة 

لا تكون قابلة لتحقیق المطابقة، ... البنایات المتواجدة بصفة اعتیادیة بالمواقع على ما یلي: "

سابق.، مرجع 15-08قانون رقم 1

، مرجع نفسه.15-08قانون رقم 2

.نفسهجع ، مر 15-08قانون رقم 3

.216راجع أكثر، بزغیش بوبكر، مرجع سابق، ص.4

، في تسویة البنایات الفوضویة، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، 15-08الشریف بحماوي، مجال تدخل قانون المطابقة 5

.172، ص.2014، جوان 11المركز الجامعي تمنراست، العدد 
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ة المنصوص علیها في التشریع المتعلق بمناطق التوسع السیاحي والمواقع والمعالم والمناطق المحمی

التاریخیة والأثریة، وبحمایة البیئة والساحل بما فیها مواقع الموانئ والمطارات وكذا مناطق 

.2الارتفاقات المرتبطة بها..."

ثالثا: البنایات المشیدة على الأراضي الفلاحیة والأراضي الغابیة: 

أورد المشرع استثناء بالبنایات المشیدّة على الأراضي الفلاحیة والغابیة التي یمكن ادماجها 

في المحیط العمراني بموجب أدوات التهیئة والتعمیر، ولكن كأصل یمنع أي بناء أو استلاء 

للأراضي الفلاحیة، لأن ذلك یمس بالثروة الوطنیة ویساهم في التقلیل من الأراضي الخصبة 

بأرض الأم.وتسمى

رابعا: البنایات المشیدة خرقا لقواعد الأمن أو التي تشوه بشكل خطیر البیئة والمنظر العام 

للموقع:

یتعلق الأمر على وجه الخصوص بالبنایات العشوائیة الفوضویة، وتلك التي لم تتوفر فیها 

بصفة عامة.قواعد التهیئة والتعمیر، والتي شیدت بطریقة تشوه بوجودها المنظر والبیئة

خامسا: البنایات المشیدة التي تعیق أو تضر بتشیید المنشآت العمومیة:

یتعلق الأمر في البنایات التي تكون عائقا لتشیید بنایات ذات منفعة عامة أو مضرة لها، 

والتي یستحیل نقلها؛ وعلى سبیل المثال: خط الطریق السیار، أحواض سفوح السدود، مواقع 

حروقات، ومواقع توسیع الموانئ، والمطارات.التنقیب على الم

سادسا: البنایات المشیدة على الأملاك الوطنیة العامة:

تنقسم الأراضي الوطنیة إلى قسمین هما الأملاك الوطنیة العامة، والأملاك الوطنیة 

لاك الخاصة، والمبدأ أنّه یمنع كل شغل غیر شرعي بالبناء أو غیره یقع على الأراضي التابعة للأم

الوطنیة العامة، ویترتب على كل شغل مخالف تم معاینته دفع التعویضات والأتاوى المقدرة والطرد، 

ولا یمكن أن تكون محل ملكیة خاصة بحكم طبیعتها أو غرضها، وهي غیر قابلة للتصرف فیها ولا 

، مرجع سابق.15-08قانون رقم 1

.راجع أكثر، بزغیش بوبكر مرجع سابق2
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ة غیر قابلة للتقادم ولا للحجز وطالما أنّ هذه الأراضي غیر قابلة للتصرف فیها، فإنها بالنتیج

للتنازل ضمن إطار التسویة بفعل إجراء تحقیق المطابقة.

-08، التي تبین أحكام القانون 12009/أ.خ.و/و.س.و/1000كما أضافت التعلیمة رقم 

؛ حالات أخرى غیر قابلة لتحقیق المطابقة 2، الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها15

المقامة على: مساحات حمایة المنشآت الاستراتیجیة أو الخطرة، بما فیها والمتمثلة في البنایات 

الموانئ والمطارات والمساحات التي شیدت علیها تجهیزات الطاقة، والمساحات المصنفة غیر 

القابلة للبناء حسب نتائج دراسات التعمیر الجیوتقنیة، الدراسات الزلزالیة، دراسات الأراضي، أو تلك 

لمناطق المعرضة للفیضان أو لانزلاق التربة؛ وكما لا تخضع للتسویة البنایات التي الواقعة في ا

محل نزاع قضائي حول ملكیة البنایة لحین إصدار حكم نهائي، بالإضافة إلى البنایات المشیدة بعد 

.2008سنة 

عاینتها وتجدر الإشارة إلى أنّ البنایات المستثناة من تحقیق المطابقة المذكورة أعلاه، بعد م

لمؤهلین، تكون موضوع الهدم.    من طرف الأعوان ا

الفرع الثالث 

إجراءات وآثار البت في تحقیق المطابقة

یتم في هذا الفرع بیان الإجراءات الواجب اتباعها لتسویة وضعیة البنایات غیر المشروعة 

یه وآثار ذلك.عن طریق إجراء تحقیق مطابقتها، بدء من التقدم بالطلب وصولا إلى البت ف

أولا: إجراء تحقیق مطابقة البنایات غیر المشروعة:

تتمثل في مجموع التدابیر المتبعة لتسویة الوضعیة العمرانیة للبنایات غیر المشروعة، 

ویفترض في هذه المرحلة أن وضعیة الوعاء العقاري قانوني أو أنّه قد تم تسویتها بمنح سند 

، الذي یحدد قواعد 15-08صة بتحقیق المطابقة حسب القانون الملكیة، وتتمثل الإجراءات الخا

، 15-08، تبین أحكام القانون 10/09/2009مؤرخة في ،2009/أ.خ.و/و.س.و/1000رقمتعلیمة1

https://www.facebook.com/SAUCALGERIE/posts/ ، 2022أفریل 15تاریخ التصفح.

، مرجع سابق.15-08قانون رقم 2
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ا ؛ وكذا المراسیم التطبیقیة له أولا في تنفیذ التصریح بمطابقة 1مطابقة البنایات وإتمام إنجازه

البنایات غیر المشروعة، ثم دراسة طلب المطابقة، وأخیرا البت في إجراء تحقیق المطابقة.

طابقة:ثانیا: آثار البت في تحقیق الم

تختلف هذه الآثار بحسب النتیجة التي تتوصل إلیها لجنة الدائرة عند الفصل في طلب 

المصرح بتسویة وضعیة البنایة، 

:: حالة قبول لجنة الدائرة لطلب تحقیق مطابقة البنایة غیر المشروعةأ

ترسل مقرر البت إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص من أجل تسلیم المصرح 

سندات المطابقة أو إخطار السلطة المختصة بتسلیمها إذا كانت من اختصاصها، وهذا حسب نص 

.2، الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها15-08من القانون 43المادة 

:حالة تحفظ لجنة الدائرة على طلب تسویة البنایة غیر المشروعةب: 

من القرار الوزاري الصادر عن وزارة السكن والعمران بتاریخ 4تنص المادة 

" في حالة وجود تحفظ بخصوص ، المتعلق بسیر اجتماعات لجنة الدائرة أنّه: 23/07/2009

تحقیق المطابقة و/أو إتمام الإنجاز تبلغ اللجنة رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا، 

وهذه الحالة رح من أجل رفع التحفظ الصادر عن المصلحة المعنیة"؛الذي یبلغ بدوره المص

، 3، الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها15-08من القانون 44تعرضت لها المادة 

بوصف الموافقة المقیدة بشروط؛ 

:حالة رفض لجنة الدائرة لطلب التسویةج: 

إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي خلال شهر من قرارها في هذه الحالةترسل لجنة الدائرة

یوما التالیة، ویترتب على ذلك حق الطعن للمصرح في 15تاریخ البت، لیبلغ بدوره المصرح خلال 

قرار لجنة الدائرة، وكذا إتباع إجراءات التقاضي أمام المحكمة الإداریة عن طریق الطعن بدعوى 

ر البناء الذي رفض تسویته.      الإلغاء، كما تتعلق آثار أخرى تتعلق بمصی

، مرجع سابق.15-08قانون رقم 1

.نفسه، مرجع 15-08قانون رقم 2

.نفسه، مرجع 15-08قانون رقم 3
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رغم مساعي الدولة لتسویة وضعیة البنایات غیر المشروعة وتعطیل العمل بالأحكام 

التي تنص على إلزامیة رئیس المجلس 4مكرر76الصارمة لقانون التهیئة والتعمیر، تحدیدا المادة 

والوالي المختصین إقلیمیا باستصدار قرار الهدم وتنفیذه فوریا ومباشرة لمحتوى البلديالشعبي

، الذي 15-08القرار، إلاّ أنّه لوحظ عزوف الكثیر من المواطنین، وعدم اكتراثهم بأحكام القانون 

، لأجل تسویة البنایات غیر المشروعة، وذلك إمّا 1یحدد قواعد مطابقة البنایات واتمام إنجازها

لهم بها، وإمّا لتخوفهم منها، ونظرا لوجود آلاف الملفات العالقة لدى المصالح المعنیة، والعدد لجه

الضئیل للطلبات المقدمة من طرف المواطنین مقارنة بالعدد الهائل للبنایات المعنیة بالتسویة التي 

، الذي 15-08قانون ث، وهو ما ترجمه في تمدید آجال تم إحصاؤها، رأى المشرع ضرورة التری

لثلاث سنوات أخرى لثلاث قوانین المالیة لسنة ،2یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها

.2022غشت 03، لینتهي العمل به في 2020، و2018، و2014

المطلب الثاني

غیر یحدد شروط تسویة البنایات ، 55-22وفقا للمرسوم التنفیذي رقم ، تسویة البنایات

بناء المسلّمةالمطابقة لرخصة ال

میّز واقع العمران في بلادنا تجاوزات في المجال العمراني على العموم والبنایات على 

الخصوص، أین شُوهت البیئة السكنیة، وأفقدت مدننا رونقها، وجمالها؛ ومن هنا برزت الحاجة إلى 

نایات المنجزة أو استحداث أدوات تعمیر كفیلة بالحد من الفوضى العمرانیة السائدة، وبجعل هذه الب

قید الإنجاز التي هي غیر مطابقة لرخصة البناء المسلّمة، وتمثلت تلك الأدوات فیما تضمنه 

-22، وكذا المرسوم التنفیذي 3، الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات واتمام إنجازها15-08القانون 

.4مة، الذي یحدد شروط تسویة البنایات غیر المطابقة لرخصة البناء المسلّ 55

.سابق، مرجع 15-08قانون رقم 1

، مرجع نفسه.15-08قانون رقم 2

.نفسه، مرجع 15-08قانون رقم 3

، مرجع سابق.55-22تنفیذي رقم مرسوم4
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، الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات 15-08نجد أنّ المشرع الجزائري في القانون رقم 

؛ نص على حالات ومن بینها حالتین یمكن أن تدرج ضمن المرسوم التنفیذي رقم 1وإتمام إنجازها

، وذلك في نص 2، الذي یحدد شروط تسویة البنایات غیر المطابقة لرخصة البناء المسلمة22-55

في البنایات غیر المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة الحالة الأولى؛ تتمثل 3منه15ادة الم

البناء أین نجدها تُطرح في البنایات المشروعة أي حائزة على رخصة البناء، وفقا للقوانین التي 

تنظم التهیئة والتعمیر، فقط نجد أنّ البند المتعلق بالآجال المحددة لم یتقید المعني به، ممّا یجعل 

مكن في هذه الحالة للمعني بالأمر أن یطلب تجدید آجال الرخصة؛ ولكن الرخصة لاغیة، وبحیث ی

في بعض الأحیان ولاعتبارات تتعلق بقواعد التهیئة والتعمیر، فإنّه لا یمكن له طلب التجدید، ومن 

، وعلى 4هنا كان البناء في أوله مشروع ثم یتحول إلى بناء غیر مشروع، أین تعتبر الرخصة لاغیة

خذ ضده الأحكام المتعلقة بالبناء غیر المشروع أي البناء الفوضوي.هذا الأساس تت

البنایات التي تحصل صاحبها على رخصة البناء وهي غیر الحالة الثانیةنجد في 

مطابقة، وتتمثل في البنایات الحائزة على رخصة البناء، وكذا التي قد تفرغت عن الإنجاز، ولكن 

التي أصدرت الرخصة من أجله؛ ولهذا نجد أنّ سلّمةغیر مطابقة لرخصة البناء المللأسف 

، إمكانیة تسویة 5منه113، كرّس في المادة 2017المشرع الجزائري في قانون المالیة لسنة 

، مرجع سابق.15-08قانون 1

، مرجع سابق.55-22مرسوم تنفیذي رقم 2

البنایات غیر -: " یشمل تحقیق المطابقة ... ، مرجع سابق، على ما یلي15-08من القانون 15تنص المادة 3

صاحبها على رخصة البناء وهي غیر مطابقة البنایات التي تحصل -المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة البناء، 

لأحكام الرخصة المسلّمة..."

.213بزغیش بوبكر، مرجع سابق، ص.4

28، مؤرخ في 2017، یتضمن قانون المالیة لسنة 14-16من القانون رقم 113نص المادة انظر أكثر للتدقیق 5

" یمكن تسویة وضعیة على ما یلي: تنص التي 2016دیسمبر 29، مؤرخ في 77، ج.ر.ج.ج، عدد 2016دیسمبر 

البنایات المزودة برخصة البناء التي تم إنجازها أو التي هي قید الإنجاز، غیر المطابقة لتعلیمات رخصة البناء المسلّمة، 

أجال –معاییر البناء والأمن. –حقوق الجوار، فیما یخص تحدید موقع البناء، والانفتاح. -وذلك شریطة احترام: 

هاء الأشغال المحددة بموجب رخصة البناء المعدلة بعنوان التسویة الممنوحة بعد موافقة اللجنة المشكلة من أجل انت

بالمائة من قیمة العقار 25بالمائة و10الفصل في طلبات التسویة. تتم التسویة مقابل دفع غرامة تتراوح ما بین 



الإخلال بالقواعد المنظمة لمجال العمران جزاء الفصل الثاني         

93

، 2022وضعیة هذه الحالة المشار إلیه أعلاه، وهذا بشروط، لكن المنظم الجزائري في سنة 

، 1نایات غیر المطابقة لرخصة البناء المسلّمة، یحدد شروط تسویة الب55-22وبالمرسوم التنفیذي 

، ندرس في هذا المطلب مجال التسویة القانونیة (فرع أول)، وإجراءات التسویة نظم هذه الحالة بدقة

القانونیة (فرع ثاني).

الفرع الأول

مجال التسویة القانونیة

یر المطابقة یشمل إجراء تحقیق المطابقة جمیع البنایات التي هي في طور الإنجاز وغ

لرخصة البناء المسلّمة، كذا المنتهیة وغیر المطابقة لرخصة البناء المسلّمة، قبل تاریخ نشر 

، الذي یحدد شروط تسویة البنایات غیر المطابقة لرخصة البناء 55-22المرسوم التنفیذي 

بعد هذا التاریخ ، أمّا البنایات المنجزة 2022فبرایر 03في الجریدة الرسمیة الموافق ل 2المسلّمة

.3فهي غیر معنیة بالتسویة في إطار هذا المرسوم التنفیذي، وهذا حسب نص المادة الثالثة منه

یجب أن تحترم البنایات التي یمكن تسویتها الشروط التي نص علیها المنظم في نص 

لرخصة ، الذي یحدد شروط تسویة البنایات غیر المطابقة 55-22من المرسوم التنفیذي 4المادة 

، القواعد العامة للتعمیر أین نجد فیها: التعدي على مساحة التراجع داخل الملكیة، 4البناء المسلّمة

والفتحات على الواجهات غیر المرخص بها في رخصة البناء المسلّمة، وتعلیة المستویات أو 

سیما في الطوابق دون ترخیص، وتجاوز مساحة شغل الأراضي؛ وكذا معاییر البناء، والأمن، لا

المناطق الزلزالیة.

. تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة 2018ن أول ینایر سنة وحسب طبیعة المخالفة. یسري مفعول هذا الحكم ابتداء م

عن طریق التنظیم." 

، مرجع سابق.55-22مرسوم تنفیذي رقم 1

.نفسه، مرجع 55-22رسوم تنفیذي رقم م2

: "تطبّق أحكام هذا المرسوم على كل البنایات ، على ما یلينفسه، مرجع 55-22لمرسوم التنفیذي من ا03تنص المادة 3

."المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز التي تحوز رخصة بناء وغیر مطابقة لهذه الأخیرة، قبل نشر هذا المرسوم

: " یجب أن تحترم البنایات التي یمكن ، مرجع نفسه، على ما یلي55-22من المرسوم التنفیذي رقم 04تنص المادة 4

تسویتها الشروط الآتیة..."
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أولا: البنایات التي هي في طور الإنجاز وغیر المطابقة لرخصة البناء المسلّمة:

نجد هذه الحالة في البنایة التي تحصل صاحبها على رخصة البناء، وهي في طور 

رات الإنجاز، وهي غیر مطابقة لهذه الأخیرة؛ وعلى هذا الأساس فإنّ المنظم الجزائري ولاعتبا

اقتصادیة، واجتماعیة، وسیاسیة، قد أورد حل لتسویة لمثل هذه الحالة ولكن بتوفر شروط معینة، 

، الذي یحدد شروط تسویة البنایات غیر 55-22وتحت غرامة مالیة كما هي مبیّنة في المرسوم 

.1المطابقة لرخصة البناء المسلمة

البناء المسلّمة: ثانیا: البنایات المنتهیة وغیر المطابقة لرخصة 

-22نص المنظم الجزائري عن هذه الحالة في نص المادة التاسعة من المرسوم التنفیذي 

، علاوة على الحالة 2، الذي یحدد شروط تسویة البنایات غیر المطابقة لرخصة البناء المسلّمة55

صاحبها على رخصة الأولى المشار إلیها أعلاه، في النقطة الثانیة، وتشمل البنایة التي تحصل 

البناء، وهي منتهیة الأشغال، وتأتي التسویة تحت شروط معینة مع دفع غرامة مالیة كما هي مبیّنة 

في المرسوم المشار إلیه أعلاه، وتختلف الغرامة باختلاف البنایة المنجزة.

الفرع الثاني

إجراءات التسویة القانونیة

عها لتسویة وضعیة البنایات التي هي في طور یتم في هذا الفرع بیان إجراءات الواجب اتبا

الإنجاز، والمنتهیة، وغیر المطابقة لرخصة البناء المسلّمة، كما یجب أن یرفق الطلب الملحق 

، الذي یحدد شروط تسویة البنایات غیر المطابقة لرخصة 55-22نموذجه في المرسوم التنفیذي 

) نسخ بالنسبة للبنایات الخاصة، 3لف في ثلاثة (، على دعامة إلكترونیة، وكذا بم3البناء المسلّمة

) نسخ بالنسبة للمشاریع الأخرى، مع تبیان جمیع التعدیلات المنجزة أو التي هي في 5وخمسة (

طور الإنجاز.

.سابق، مرجع 55-22رسوم تنفیذي رقم م1

، مرجع نفسه.55-22مرسوم تنفیذي رقم 2

.نفسه، مرجع 55-22رسوم تنفیذي رقم م3



الإخلال بالقواعد المنظمة لمجال العمران جزاء الفصل الثاني         

95

:أولا: تقدیم طلب تسویة البنایات غیر المطابقة لرخصة البناء

منتدبین أو أي متدخل معني یتقدم المالكین أو أصحاب المشاریع أو أصحاب المشاریع ال

بإیداع ملف طلب رخصة البناء المعدّلة، أو شهادة المطابقة، على سبیل التسویة لدى مصالح 

التعمیر للبلدیة التي تقع في دائرة اختصاصها البنایة، ذلك مقابل وصل استلام یُسلم من الیوم ذاته، 

.1طبقة للوثائق المشّكلة للملفوذلك بعد التحقق من الوثائق الضروریة التي یجب أن تكون م

میزّ المنظم الجزائري في الملف الذي یتم من ورائه تسویة البنایات غیر المطابقة لرخصة 

-22من المرسوم التنفیذي 9البناء، التي هي في طور الإنجاز والمنتهیة، وذلك في نص المادة 

.2سلّمة، الذي یحدد شروط تسویة البنایات المطابقة لرخصة البناء الم55

أ: ملف تسویة البنایات التي هي في طور الإنجاز وغیر المطابقة لرخصة البناء المسلّمة: 

تتمثل هذه الحالة في مجموع التدابیر المتبعة لتسویة الوضعیة العمرانیة للبنایات التي هي 

متوفرة فهذا في طور الإنجاز وغیر المطابقة لرخصة البناء المسلّمة، وهذه الحالة فإنّ رخصة البناء

، المتعلق بالتهیئة 29-90یعني توفر جمیع الشروط المنصوص علیها قانونا حسب القانون 

.4، الذي یحدد كفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها19-15، وكذا المرسوم التنفیذي 3والتعمیر

یرفق الطلب بنسخة من الوثائق البیانیة والمخططات المؤشر علیها في رخصة البناء 

، الذي 19-15سلّمة، وتكون الوثائق المكتوبة والمخططات، طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم الم

، والتي یعدها مهندس معماري، ومهندس مدني 5یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها

معتمدین، وتبیّن بصفة واضحة الأجزاء التي أُدرجت علیها التعدیلات والأجزاء التي هي في طور 

نجاز، وتكون مرفقة بمذكرة تتضمن الكشف الوصفي والتقدیري للأشغال المنجزة والتي هي في الإ

طور الإنجاز مع تحدید قیمة الجزء المعدّل أو المضاف، وكذا تقریر موضّح بالصور، وكما یقدّر 

.سابق، مرجع 55-22لمرسوم التنفیذي من ا08انظر نص المادة 1

، مرجع نفسه.55-22مرسوم تنفیذي 2

، مرجع سابق.29-90قانون رقم 3

، مرجع سابق.19-15مرسوم تنفیذي رقم 4

، مرجع نفسه.19-15مرسوم تنفیذي رقم 5
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ي المهندس المعماري أجل إتمام الأشغال، مع تقریر خبرة یعدّها المهندس المدني المعتمد، وهذا ف

حالة إجراء تغییرات على الهیكل الحامل للبنایة.

، عندما الهیئة الوطنیة للمراقبة التقنیة للبناءیتم هذا الملف بتقریر خبرة تصادق علیه 

.والسكنات الاجتماعیة، المشاریع الاستثماریة، وكذا تستقبل الجمهورالتي بالبنایاتیتعلق الأمر 

وغیر المطابقة لرخصة البناء المسلّمة:ب: ملف تسویة البنایات المنتهیة

تتمثل كذلك هذه الحالة في مجموع التدابیر المتبعة لتسویة الوضعیة العمرانیة للبنایات 

المنتهیة وغیر المطابقة لرخصة البناء المسلّمة، ففي هذه الحالة أیضا رخصة البناء متوفرة فهذا 

، المتعلق بالتهیئة 29-90القانون یعني توفر جمیع الشروط المنصوص علیها قانونا حسب

.2، الذي یحدد كفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها19-15، وكذا المرسوم التنفیذي 1والتعمیر

یرفق الطلب بنسخة من المخططات المؤشّر علیها في رخصة البناء المسلّمة، وتكون 

حدد كیفیات تحضیر عقود ، الذي ی19-15الوثائق المكتوبة والمخططات، طبقا للمرسوم التنفیذي 

ا ، التي تبیّن حالة البنایة المنجزة، یعدّها مهندس معماري ومهندس مدني 3التعمیر وتسلیمه

معتمدین؛ ویرفق بمذكرة تتضمن الكشف الوصفي والتقدیري للأشغال المنجزة، تبیّن مبلغ الجزء 

مهندس مدني معتمد، في المعدّل أو المضاف، مع تقریر موضح بالصور، وكذا تقریر خبرة یُعدُّه 

.4حالة إجراء تغییرات على الهیكل الحامل للبنایة

، عندما الهیئة الوطنیة للمراقبة التقنیة للبناءیتم هذا الملف بتقریر خبرة تصادق علیه 

والسكنات ، المشاریع الاستثماریة، وكذا تستقبل الجمهورالتي بالبنایاتیتعلق الأمر 

.5الاجتماعیة

، مرجع سابق.29-90قانون رقم 1

، مرجع سابق.19-15مرسوم تنفیذي رقم 2

.مرجع نفسه، 19-15مرسوم تنفیذي رقم 3

.مرجع سابق، 55-22من المرسوم التنفیذي رقم 09انظر المادة 4

.مرجع نفسه، 55-22من المرسوم التنفیذي رقم 09انظر الفقرة الخامسة الأخیرة من المادة 5
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ة الطلب: ثانیا: دراس

تنشأ بموجب قرار من رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المنتدب أو الوالي، حسب 

شهادة المطابقة على سبیل ، أورخصة البناء المعدّلةمكلفة بمعالجة طلبات 1لجنةالحالة

وتتشكل اللّجنة من ممثل، مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر، الذي یعتبر رئیس اللجنةالتسویة، 

المكلفة بمعالجة الطلبات، وممثل من مصلحة التعمیر للبلدیة، عضوا؛ وممثل الحمایة المدنیة.

یمكن توسیع تشكیلة اللجنة المشار إلیها أعلاه، عندما یتعلق الأمر بالسكانات الجماعیة، 

أو البنایات التي تستقبل الجمهور أو الخاصة بمشاریع استثماریة، ویتعلق الأمر بمصالح شركة 

.2سونلغاز، والأشغال العمومیة، والموارد المائیة، والصناعة، والبیئة

؛ إلى الشبّاك الوحید المختص، 3ترسل مصلة التعمیر للبلدیة، الملف الكامل بعد التحقق منه

) ساعة من تاریخ إیداعه من طرف المعني بالأمر، ومن ثمة 48في أجل لا یتعدى ثمانا وأربعون (

) ساعة 48بتقدیمه إلى رئیس اللجنة قصد معالجته، خلال الثماني والأربعین (یقوم هذا الأخیر 

.4الموالیة

تعالج اللجنة الطلب وترسل بطاقة التحضیر مرفقة بالملف إلى الشباك الوحید المختص، 

، من تاریخ استلام الملف.5) یوما30في أجل أقصاه ثلاثین (

؛ بالقیام بزیارات میدانیة للتحقق والتأكد مرجع سابق، 55-22من المرسوم التنفیذي رقم 07تُكلف اللجنة حسب المادة 1

، الذي یحدد 55-22یرفق نموذجها بالمرسوم التنفیذي من المخالفات والتسویة والغرامات؛ وملء بطاقة دراسة الملفات التي

شروط تسویة البنایات غیر المطابقة لرخصة البناء المسلّمة، بحیث یوقّع علیه كل عضو مشارك، حسب الحالة؛ وأخیرا 

إبداء الرأي فیما یتعلق بتسویة البنایة وقیمة الغرامة، حسب طبیعة المخالفة.

.مرجع نفسه، 55-22من المرسوم التنفیذي رقم 06انظر المادة 2

المعني بالأمر یقوم بإیداع الملف أمام مصلحة التعمیر للبلدیة، موطن البنایة، وهذه الأخیرة ترسله إلى اللجنة، ذلك بعد 3

التحقق من اكتمال الملف.

.سابق، مرجع 55-22م التنفیذي رقم من المرسو 10انظر المادة 4

یتوقف سریان الأجل عندما تّبلغ اللجنة صاحب الطلب (المعني بالأمر) عن طریق رئیس المجلس الشعبي البلدي بطلب 5

استكمال الملف، ویستأنف الأجل من تاریخ استلام الوثائق أو المعلومات محلف وقف سریان الأجل. انظر الفقرة الثانیة من 

، مرجع نفسه.55-22من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة 
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ة، أو شهادة المطابقة على سبیل التسویة:ثالثا: البت في طلبات رخصة البناء المعدّل

إیداع الطلب لا یعني بالضرورة الموافقة فقط، بل یشمل أیضا الرفض، الإدارة ترفض 

من المرسوم التنفیذي رقم 17، و16، و15، و14وتوافق حسب ما نص علیه المنظم في المواد 

.1اء المسلّمة، الذي یحدد شروط تسویة البنایات غیر المطابقة لرخصة البن22-55

یمكن أن یتضمن القرار الذي یتخذه الشبّاك الوحید المختص رأیا بالموافقة أو رأیا بالموافقة 

بتحفّظات أو رأیا بالرفض، ویبلّغ صاحب الطلب من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي، في 

.2ك الوحید) أیام، تحسب ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار من طرف الشبّا08أجل أقصاه ثمانیة (

أ: حالات الموافقة: 

نكون أما حالات الموافقة على  طلبات رخصة البناء المعدّلة، أو شهادة المطابقة على 

سبیل التسویة عندما تتعلق المخالفة بمساحة التراجع داخل الملكیة، وكذا على الواجهات المنجزة 

بالجوار بالمجابهة المباشرة، وغیر المنصوص علیها في رخصة البناء المسلّمة، والتي لا تمس 

ضف إلى ذلك مخالفة تتعلّق بطوابق مضافة غیر منصوص علیها في رخصة البناء المسلّمة ولا 

تخلّ بالقواعد العامة للتعمیر ومعاییر البناء والأمن، وأخیرا عندما تتعلّق المخالفة بتجاوز مساحة 

.3سیما الجوار ومعاییر البناء والأمنشغل الأراضي؛ التي لا تخل بالقواعد العامة للتعمیر، لا

تكون المخالفة في هذه الحالات إمّا غرامة تقدر حسب المساحة التي تم التعدي علیها 

وحسب استعمال البنایة، وإمّا كدفع لغرامة لكل واجهة معنیة، وإمّا یتم تقدیرها حسب المساحة 

المضافة، وهذا كعقوبة مفروضة؛ حسب نوع المخالفة.

یُتخذ الرأي بالموافقة وبعد دفع الغرامة المستحقة لخزینة البلدیة، یعد قرار یتضمن رخصة عندما

البناء المعدّلة أو قرار یتضمن شهادة المطابقة، على سبیل التسویة، طبقا للنموذجین الملحقین 

ء ، الذي یحدد شروط تسویة البنایات غیر المطابقة لرخصة البنا55-22بالمرسوم التنفیذي رقم 

) أیام تحسب من تاریخ 08؛ ویبلغ القرار إلى صاحب الطلب في أجل أقصاه ثمانیة (4المسلّمة

.سابق، مرجع 55-22رسوم تنفیذي رقم م1

، مرجع نفسه.55-22من المرسوم التنفیذي رقم 18انظر أكثر المادة 2

.نفسه، مرجع 55-22ي رقم ، من المرسوم التنفیذ17، و16، و15، و14انظر أكثر الفقرات الأولى من المواد 3

.نفسه، مرجع 55-22رسوم تنفیذي رقم م4
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، وفي حالة إبداء الرأي بالموافقة بتحفظات وبعد معاینة رفع 1تسلیم وصل دفع الغرامة للبلدیة

13التحفظات في الآجال المحددة من طرف اللجنة، وهذا بعد دفع الغرامة المستحقة طبقا للمادة 

، الذي یحدد شروط تسویة البنایات غیر المطابقة لرخصة البناء 55-22من المرسوم التنفیذي رقم 

" یتم تقدیر قیمة البنایة، موضوع المخالفة، المذكورة في ي جاء نصها كالتالي: التالمسلّمة،

أعلاه، كما یأتي:3المادة 

قیمة المتر المربع نوع البنایة

)2(م

القیمة الجزافیة

المطبقة على 

الواجهة

النسبة 

المئویة

للغرامة

البنایات المتعلقة بمشاریع 

استثماریة غیر السكن 

(مثل الفنادق، المراكز التجاریة، 

العیادات ومنشآت 

أخرى)

%20دج50.000دج15.000

السكنات الریفیة والسكنات المنجزة 

في التجزئات

الاجتماعیة، المدعمة من طرف 

الدولة

%10دج10.000دج5.000

السكنات الفردیة والسكنات 

الجماعیة

%15دج30.000دج10.000

یسلّم قرار یتضمن رخصة البناء المعدّلة أو و لدى خزینة البلدیة، یتم دفع الغرامة المالیة 

من 19قرار یتضمن شهادة المطابقة، على سبیل التسویة، ضمن الأشكال نفسها المحدد في المادة 

سابق.، مرجع 55-22م التنفیذي رقم من المرسو 19انظر أكثر المادة 1
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، الذي یحدد شروط تسویة البنایات غیر المطابقة لرخصة البناء 55-22التنفیذي رقم المرسوم

.1المسلّمة

ب: حالات الرفض:

یمكن أن تكون المخالفة محل الموافقة، كما یمكن أن تكون محل الرفض على طلبات 

المخالفة بالتعدي رخصة البناء المعدّلة، أو شهادة المطابقة على سبیل التسویة، وهذا عندما تتعلّق 

على المساحة الخارجیة التابعة للغیر؛ عمومي كان أم خاص، وكذا عندما تتعلق بالفتحات على 

الواجهات المنجزة وغیر المنصوص علیها في رخصة البناء المسلّمة، والتي تمس بالجوار 

علیها بالمجابهة المباشرة، ضف إلى ذلك عندما تتعلّق المخالفة بطوابق مضافة؛ غیر منصوص

في رخصة البناء المسلّمة وتخلّ بالقواعد العامة للتعمیر، لا سیما الجوار، ومعاییر البناء والأمن، 

وأخیر عندما تتعلق المخالفة بتجاوز مساحة شغل الأراضي؛ التي تخل بالقواعد العامة للتعمیر، لا 

ن.سیما الجوار، ومعاییر البناء والأم

إمّا موضوع الهدم، أو موضوع الغلق، وهذا كعقوبة تكون المخالفة في هذه الحالات 

مفروضة؛ حسب نوع المخالفة.

عندما یُتخذ الرأي بالرفض، یمكن صاحب الطلب إیداع طعن ضمن نفس الأشكال المحددة 

.2، الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها19-15بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.سابق، مرجع 55-22رسوم تنفیذي رقم م1

.مرجع سابق، 19-15تنفیذي رقم مرسوم2
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یسري تطور مجال التهیئة والتعمیر على وتیرة التطور الاجتماعي والاقتصادي، لذا تسارع 

الأفراد للاستثمار فیه دون تردد، ودون تروّ، خاصة إذا كان الضمیر البشري قد غیّب وراء ستار 

.لذا انتشر خاصة على مستوى المدن؛ةالمادیالغایة 

وعلى نفس الوتیرة، ولتشدید الرقابة على هذه الأشغال وضع المشرع أدوات تهدف لتحقیق 

التوجهات العامة للتهیئة والتعمیر؛ وتتجسد سیاسة التهیئة والتعمیر في المخطط التوجیهي للتهیئة 

الأدوات التي سبقتها لتخطیط مجال التهیئة والتعمیر، ومخطط شغل الأراضي، ذلك لتحل محل 

والتعمیر في الجزائر، والتي لم تعد تتماشى مع الأوضاع المستجدّة، نتیجة أسباب متضافرة، 

وخصّها بإجراءات متعددة بدءا من مرحلة التحضیر وصولا للمصادقة علیها.

عمیر، والتوجهات أنشئ جهاز الشرطة العمرانیة من أجل تحقیق أهداف سیاسة التهیئة والت

العامة لها، ذلك من خلال الرقابة المیدانیة المتجسدة في المعاینة، وتحریر محاضر یتم إحالتها 

للجهة القضائیة المختصة، وإلى رئیس المجلس الشعبي البلدي وكذا الوالي المختصین إقلیمیا، 

سواء من خلال ،حسب كل حالة؛ ودعم هذا الجهاز بلجنة ولائیة تعمل على تقدیم المساندة

المعاینة، أو عند إعداد المخططات وتسلیم الرخص والشهادات، إضافة للمجلس على المستوى 

بهذا الشأن والاقتراحات.الوطني، یقدم الاستشارات 

كما وضع إجراءات حدیثة صارمة لتفادي مخاطر الكوارث الطبیعیة كالزلازل والفیضانات، 

، والمواد المستخدمة، أو التي تستخدم خاصة في البناء، مع من خلال اشتراط دراسة نوعیة التربة

إسناد الاختصاص بإعداد المشاریع، وطلبات الرخص والشهادات لمهندس معماري ومهندس مدني 

إلخ من رجال الاختصاص.و ...

حدّ المشرع من خلال كل هذه الأدوات وفي إطار الرقابة الإداریة على أشغال التهیئة 

مرة، وإجراءات صارمة، ذلك ریة الأفراد في مباشرة هذه الأشغال، وقیدها بقواعد آوالتعمیر، من ح

ودرءا للمخاطر التي یمكن أن تنجر عنها، في إطار الضبط لحقوق الغیر وسلامته،حمایة 

الإداري، وبهدف تنظیم الأشغال والموازنة بین الحقوق والحریات المختلفة.

لمكافحة الجرائم المتعلقة بالتهیئة والتعمیر، والقضاء بذل المشرع الجزائري جهودا كبیرة 

علیها؛ مستحدثا وسائل شتى، أهمها إجراء المعاینة، والجهاز البشري المجند لتطبیق إجراءاتها، إذ 
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أن الرقابة على الأشغال المتعلقة بالتهیئة والتعمیر، وتضمینها لأحكام تؤطرها، وتحدد نطاقها، 

تكفي لوحدها، إذ لا یوجد ضمان یثبت مطابقة الأشغال لها.والقواعد التي تحكمها لا 

لذلك توجب الأمر إیجاد وسیلة تقنیة تمارس الرقابة المیدانیة على هذه الأشغال، والمتعلقة 

بالتهیئة والتعمیر، وتكشف التجاوزات التي تخلفها، وتتخذ التدابیر اللازمة لردعها وإنهائها، وفق 

وعند الضرورة تطبق العقوبات المقررة بشأنها من خلال قرارات وأحكام إجراءات محددة قانونا، 

قضائیة صادرة في الدعاوى المتعلقة بها، سواء الإداریة، أو الجزائیة والمدنیة، بواسطة شرطة 

العمران.

إلاّ أنّه رغم ذلك وكأي تشریع وضعي فإنّ النصوص المنظمة لهذا النوع من الرقابة 

نحاول حوصلة الملاحظات بهذا الشأن من خلال ما یلي:من نقائص، لذا والمخالفات لا یخلو 

أغفل المشرع تحدید مدة تبلیغ المخالف بالمحاضر والآجال.

لم یحدد المشرع نوع المساعدات التي تقدمها لجنة الهندسة المعماریة للإدارات والجماعات 

المتدخلة في میدان التهیئة والتعمیر وكیفیة ذلك.

من 77م المقررة بمجال التهیئة والتعمیر التي حصرها المشرع في نص المادة الجرائ

، المتعلق بالتهیئة والتعمیر، لا تتناسب مع خطورتها، فكان الأولى تشدیدها، وكما 29-90القانون 

من 50أهمل المشرع مخالفة عدم اتخاذ إجراءات التصریح والإشهار، بعد إلغاء نص المادة 

، المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس 07-94ي رقم المرسوم التنفیذ

المعماري، وقلل من خطورتها، ولم یحدد بالمقابل إجراءات متابعة مخالفة الهدم دون الحصول 

المسبق على رخصة الهدم، والتدابیر، والعقوبات المقررة لها.

لفات التهیئة والتعمیر، من خلال فقد ضخم المشرع من الغرامات والعقوبات المقررة لمخا

أنّ ذلك بنظرنا غیر ، الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها، إلاّ 15-08القانون رقم 

مجدد، كونه قانون مؤقت ومحدود المدة، وبذلك بمجرد انتهاء مفعول هذا القانون ستتراكم 

المخالفات مجددا.
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لس الشعبي البلدي والوالي في تنفیذ القرار لم یفصل المشرع بین اختصاص رئیس المج

المخالف للحكم الصادر، بعد معاینة الأشغال غیر امتثالالقضائي بالمطابقة أو الهدم، عند عدم 

المطابقة لأحكام رخصة البناء.

نقص عدد مفتشي التعمیر، وعدم إمدادهم بالوسائل الضروریة لتسهیل مهامهم رغم نص المادة 

، یحدد شروط وكیفیة تعیین فرق المتابعة والتحقیق في 156-09وم التنفیذي رقم من المرس13

إنشاء التجزئات والمجموعات السكنیة وورشات البناء وسیرها، على وجوب تزویدهم بوسائل النقل 

والوسائل التقنیة.

والمنشآت رمز الاستقرار في حیاة یعتبر مجال التهیئة والتعمیر على سبیل المثال البنایات، 

قصور، الإنسان ونقطة الانطلاق في نشاطه الیومي، وأي إهمال أو خطأ، أو تعدّ، أو خلل، أو 

؛ یؤدي إلى العدید من الحوادث التي تمس بسلامة الأفراد وتعرض یمس مجال التهیئة والتعمیر

ریعات  التهیئة والتعمیر بدأت تحتل أرواحهم وأموالهم للعدید من المخاطر، والأضرار، لذلك فإن تش

القانونیة الحدیثة، ذلك بوضعها لتشریعات تنظم كل تفاصیل وجزئیات، أهمیة، خاصة  في الأنظمة

والرقابة على تنفیذها، وعلى مطابقتها للمواصفات وقواعد السلامة، والجمال العمراني، ورقي المدینة 

یر، لذا وضعت قواعد مشددة للمسؤولیة، من شأنها والمحافظة على التراث، تتعلق التهیئة والتعم

وتصل إلى عقوبات جزائیة.حث القائمین بأعمال التهیئة والتعمیر، 

حظت و یعتبر نظام العقوبات على مخالفة قواعد التهیئة والتعمیر معروف منذ القدم، إذ ل

الف أصول التهیئة القوانین، والأنظمة الخاصة بها، منذ أقدم العصور عقوبات ممیزة على من یخ

والتعمیر المنصوص علیها، مما یعرض الناس للخطر، إذ أول مخطوطة مكتوبة هي قانون 

قبل المیلاد، ووفقا لهذه المخطوطة أنّه إذا تهدم البناء 1685-1730حمورابي الذي یعود للعام 

ابن صاحب وقتل صاحب المنزل، فإنّ المتعهد یتعرض لعقوبة الموت، وإذا أدى التهدم إلى قتل 

المنزل، فإنّ ابن المتعهد قد یتعرض لعقوبة الموت، وإذا أدى التهدم إلى فقدان الثروة العقاریة، 

فیستوجب على المتعهد إعادة ترمیمها على نفقته.

ة ئإذا كانت مثل هذه العقوبات معروفة أثناء هذه العصور الغابرة، رغم قلة مجال التهی

فما القول بالنسبة للتضخم السكاني المستمر، الذي عصر الحدیث، مقارنة بال، وبساطتها،والتعمیر
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یرافق التوسع العمراني، وأعمال التهیئة والتعمیر بصفة عامة، وكذا التقدم العلمي والتقني، وأثره 

مناطق العالم، وتداخل تركیبها كثافتها في مختلفالواضح في ضخامة البنایات، وسرعة إنجازها، 

لذي یقابله انعدام قوانین خاصة تحتوي على عقوبات صارمة، أكثر مما هي خاصة في الجزائر وا

حالیا، ذلك لمخالفة أصول التهیئة والتعمیر سواء تعلق الأمر بالمهندس، أو المقاول، أو صاحب 

لذلك نرجو من المشرع أن یتدارك هذه الثغرات، حد ذاته، خاصة بعد كارثة بومرداس، في المشروع

.وینص على عقوبات

في حالة انجاز أشغال التهیئة والتعمیر تنُتهك فیها بصفة خطیرة الأحكام القانونیة، 

؛ یمكن للسلطة الإداریة أن ترفع دعوى قضائیة ضد المتعلقة بمجال التهیئة والتعمیروالتنظیمیة في 

المخالف أو ضد كل من حل محله، كما یمكن ان یتعرض المخالف للحبس لمدة شهر إلى ستة 

كما تصل العقوبة إلى سنتین في حالة إنشاء تجزئة، أو مجموعة سكنیة؛ ذلك دون ، أشهر

الحصول المسبق على رخصة التجزئة أو شهادة التعمیر، حسب الحالة؛ وفي حالة العود تضاعف 

العقوبة.
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2014.

الجهات المنظمة في الدعوى الجزائیة، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، فتح االله هدى،/6

.2006-2003الدفعة الرابعة عشر، المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 

رخصة البناء، مذكرة، نهایة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة مرایحیة نسیمة،/7

.2008-2005السادسة عشر، 

.2015لماستر، جامعة أم البواقي، ، النظام القانوني للعقد، مذكرة اهبة بوذراع/8

المقالات:–5

، في تسویة البنایات الفوضویة، مجلة 15-08مجال تدخل قانون المطابقة الشریف بحماوي،/1

.2014، جوان 11دفاتر السیاسة والقانون، المركز الجامعي تمنراست، العدد 

المستشار نوري عبد العزیز، رقابة القاضي الاداري في مادة رخصة البناء، دراسة تطبیقیة، /2

.2008الساحل، عین بنیان، الجزائر، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص، منشورات 

، النظام القانوني حق الملكیة العقاریة، مجلة العلوم القانونیة، جامعة خنشلة، العدد تومي مریم/3

11 ،2019.

، 19-15، النظام القانوني لرخصة الهدم في ظل المرسوم التنفیذي رقم عبد االله لعویجي/4

.2016، جوان 09جامعة باتنة، عددمجله الباحث للدراسات الأكادیمیة، 

مخالفات التعمیر في التشریع الجزائري، مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة عیادة دروم،/5

.2014سبتمبر 33والقانون، جامعة باتنة، عدد 

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة تجریم البناء بدون رخصة وفق قوانین التعمیر، كباب مباركة،/6

.2020، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 05، العدد 57، المجلد سیاسیةوال

، بین حتمیة التنظیم 29-90"جرائم البناء والتعمیر في ظل القانون رقم لمین لعریط،/7

، 01، عدد09، المجلد دفتر البحوث العلمیةالقانوني الفعالة لضرورة تعدیل التشریع المعمول به"، 

.2021الجزائر جامعة المدیة، 
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، دور شرطة العمران في حمایة البیئة، مجلة القانون العقاري والبیئة، عدد مزیود بصیغي/8

.2013ول، جامعة مستغانم، الأ

النصوص القانونیة:–6

النصوص التشریعیة:–أ

احتیاطات عقاریة لصالح یتضمن تكوین ، 1974فبرایر 20مؤرخ في ، 26-74أمر رقم /1

، (ملغى).1974مارس 05، مؤرخة في 19، عدد ج.ر.ج.ج، البلدیات

اضي العام وتأسیس یتضمن إعداد مسح الأر ، 1975نوفمبر 12خ في مؤر ،74-75أمر رقم /2

، معدل ومتمم.1975نوفمبر 18، مؤرخة في 92عدد ، ج.ر.ج.ج، السجل العقاري

مدني، ج.ر.ج.ج. ، یتضمن القانون ال1975سبتمبر سنة 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم /3

، معدّل ومتمّم.1975سبتمبر سنة 30، مؤرخ في 78عدد 

، یتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة 1982فیفري 06، مؤرخ في 02–82رقم قانون /4

، (ملغى).1982فیفري 09، مؤرخ في 06، عدد الأراضي للبناء، ج.ر.ج.ج

النظام العام للغابات، ج.ر.ج.ج، ضمن، یت1984یولیو 23، مؤرخ في 12-84قانون رقم /5

، معدل ومتمم.1984یونیو 26خ في ، مؤر 26عدد 

یحدد انتقالیا قواعد شغل الأراضي قصد ، 1985غشت13مؤرخ في ،01-85أمر رقم /6

، (ملغى).1985غشت 14، مؤرخة في 34ج، عدد المحافظة علیها وحمایتها، ج.ر.ج.

ج.ر.ج.ج، العدد ،العقاريیتضمن التوجیه ، 1990نوفمبر 18مؤرخ في ، 25-90قانون رقم /7

، معدل ومتمم.1990نوفمبر 18، مؤرخة في 49

، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج.ر.ج.ج، 1990دیسمبر سنة 01مؤرخ في 29-90قانون رقم /8

متمم.، معدل و 1990دیسمبر 02رخ في ، مؤ 52عدد 
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، ج.ر.ج.ج، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، 1990دیسمبر 01مؤرخ في ، 30-90قانون /9

، معدّل ومتمّم.1990دیسمبر 02، مؤرخة في 52عدد 

، ج.ر.ج.ج، عدد یتعلق بحمایة التراث الثقافي1998یونیو 15مؤرخ في ، 04-98قانون رقم /10

.1998یولیو27، مؤرخ في 44

، ج.ر.ج.ج، بالفندقةالمتعلقةقواعد الیحدد ، 1999ینایر 06مؤرخ في ، 01-99قانون رقم /11

.1999ینایر 10، مؤرخ في 02عدد 

ه، نمیث، یتعلق بحمایة الساحل وت2002ري فیف05، مؤرخ في 02-02قانون رقم /12

.2002فبرایر 12، مؤرخ في 10ج.ر.ج.ج، عدد 

، یتعلق بمناطق التوسع السیاحي والمواقع 2003فیفري 17، مؤرخ في 03-03قانون رقم /13

، معدل ومتمم.2003فبرایر 19، مؤرخ في 11عدد السیاحیة، ج.ر.ج.ج،

یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة ،2003یولیو19مؤرخ في ،10-03قانون رقم /14

، معدّل ومتمّم.2003یولیو 20ؤرخ في ، م43، ج.ر.ج.ج، عدد المستدامة

المؤرخ 29-90ویتمم القانون رقم یعدّل ، 2004غشت 14مؤرخ في ، 05-04قانون رقم /15

، لمتعلق بالتهیئة والتعمیروا1990الموافق أول دیسمبر سنة 1411جمادى الأولى عام 14في 

.2004غشت 15ج.ر.ج.ج، مؤرخة في 

بعض أحكام المرسوم بإلغاء یتعلق ، 2004غشت 14مؤرخ في ، 06-04قانون رقم /16

.2004ینایر 11، مؤرخ في 3ج.ر.ج.ج، عدد ،07-94رقم التشریعي

تعلق بالوقایة من الأخطار الكبرىالم،2004دیسمبر 25مؤرخ في ،20-04قانون رقم /17

.2004دیسمبر 29، مؤرخ في 84، ج.ر.ج.ج، عدد التنمیة المستدامةوتسییر الكوارث في إطار

، الإداریةیتضمن قانون الإجراءات المدنیة و ،2008فبرایر 25مؤرخ في ،09-08قانون رقم /18

.2008أبریل 23، مؤرخة في 21ج.ر.ج.ج، العدد 
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م إنجازها،المتعلق بقواعد مطابقة البنایات وإتما،2008یولیو20مؤرخ في ،15-08قانون /19

، معدّل ومتمّم.غشت03، مؤرخة في 44.ج.ج، العدد ج.ر

، مؤرخ 37ج، عدد ج.ر.ج.یتعلق بالبلدیة،،2011یونیو 22، مؤرخ في 10-11قانون /20

.، معدّل ومتمّم201یولیو 03في 

یتعلق بشروط الإنتاج المعماري ،1994مایو 18مؤرخ في ،07-94مرسوم تشریعي رقم/21

.1994مایو 25، مؤرخة في 32، ج.ر.ج.ج، عدد س المعماريوممارسة مهنة المهند

النصوص التنظیمیة:–ب

یتعلق بتأسیس السجل العقاري، ج.ر.ج.ج، ،1976مارس 25مؤرخ في ، 63-76مرسوم رقم /1

.1976أبریل 13، مؤرخة في 30العدد 

یحدد شروط تسویة أوضاع الذین یشغلون ، 1985غشت 13مؤرخ في ، 212-85مرسوم رقم /2

د المعمول بها فعلا أراضي عمومیة أو خصوصیة كانت محل عقود و/أو مباني غیر مطابقة للقواع

.1985غشت 14، مؤرخة في 34، ج.ر.ج.ج، عدد إقرار حقوقهم في التملك والسكنوشروط

، یحدد كیفیات تحضیر شهادة 1991مایو سنة 28مؤرخ في ، 176-91تنفیذي رقم مرسوم /3

التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم 

، (ملغى)1991یونیو 01، مؤرخة في 26عدد ، ج.ر.ج.ج،ذلك

ات إعداد شهادة الحیازة تحدد كیفی، 1991یولیو 27مؤرخ في ،254-91مرسوم تنفیذي رقم /4

.1991یولیو 31، مؤرخة في 36، ج.ر.ج.ج، العدد وتسلیمها

الأعوان ، یحدد شروط تعیین 1995أكتوبر 14مؤرخ في 318-95تنفیذي رقم مرسوم /5

الموظفین المؤهلین لتقصي مخالفات التشریع والتنظیم ومعاینتها في میدان الهندسة المعماریة 

، (ملغى).1995أكتوبر 18، مؤرخ في 61عدد والتعمیر، ج.ر.ج.ج،
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-95عدل المرسوم التنفیذي رقم ی، 1995أكتوبر 14مؤرخ في ، 36-97مرسوم تنفیذي رقم /6

تعیین الأعوان الموظفین المؤهلین لنقصي مخالفات التشریع والتنظیم ، الذي یحدد شروط 318

، ج.ر.ج.ج، عدد 1997ینایر 14ومعاینتها في میدان الهندسة المعماریة والتعمیر، مؤرخ في 

.1997ینایر 15، مؤرخ في 04

یحدد شروط وكیفیات تعیین الأعوان ، 2006ینایر30مؤرخ في ، 55-06مرسوم تنفیذي رقم /7

ومعاینتها وكذا إجراءات مؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر ال

.2006فیفري05مؤرخ في ،06، ج.ر.ج.ج، عدد المراقبة

، یحدد كیفیات تحضیر عقود 2015ینایر سنة 25مؤرخ في ،19-15مرسوم تنفیذي رقم /8

.2015فبرایر 12، مؤرخ في 07التعمیر وتسلیمها، ج.ر.ج.ج، عدد 

یحدد شروط تسویة البنایات غیر،2022فبرایر 02مؤرخ في ، 55-22مرسوم تنفیذي رقم /9

.2022فبرایر 03، مؤرخة في 09ج.ر.ج.ج، عددالمطابقة لرخصة البناء المسلمة،

الأنظمة:–ج

، 1985غشت 13تتعلق بمعالجة البناء غیر المشروع، مؤرخة في تعلیمة وزاریة مشتركة،/1

.1985غشت 14، مؤرخة في 34ج.ر.ج.ج، عدد 

، تبین أحكام القانون 10/09/2009مؤرخة في ،2009/أ.خ.و/و.س.و/1000تعلیمة رقم /2

08-15 ،https://www.facebook.com/SAUCALGERIE/posts/ 15، تاریخ التصفح

.2022أفریل 

المواقع الإلكترونیة:-د

التشریعیة والتنظیمیة للتهیئة والتعمیر"، موقع ، "المخلفاتمنتدى الجلفة

htpp//www.djelfa.info/logo ، 18:03، على الساعة 22/03/2022تاریخ التصفح.

، یتعلق بالعمران،[متوفر على الموقع 2016للمدیریة العامة للأمن الوطني لسنة ئيالدلیل الإحصا

.2017نوفمبر 11، تم الاطلاع علیه بتاریخ، dzwww.alageriepolice.الإلكتروني ]:
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الاجتهاد القضائي–8

، المجلة 20761ملف رقم ،2001فیفري 28مؤرخالمحكمة العلیا ، الغرفة العقاریة، قرار/1

.264، ص.2001، الصادر في سنة 02القضائیة، عدد 

ثانیا: المراجع باللغة الفرنسیة
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ملخص

والتي أحكام القانون الجزائي المتعلق بالتهیئة والتعمیر، ران،متشمل دراسة الحمایة الجزائیة في مجال الع

إضافة تتمثل في جرائم الأعمال غیر المشروعة الماسة بمجال العمران؛ وكذا جزاء الاخلال بالقواعد المنظمة له، 

تها، من إلى مجموعة الأحكام المتكاملة للقانون الجزائي العام وقانون الإجراءات الجزائیة، مدعمة بمختلف تطبیقا

طرف القضاء الجزائري، كما أنّها تمتدّ لتمس فروع القوانین المتمثلة في القانون الإداري والقانون المدني، باعتبار 

ذي جعل هذا الرأنّ النزاع الجزائي لمجال التهیئة والتعمیر متكامل مع كلّ من النزاعین الإداري والمدني؛ الأم

االقانون الجزائي للتهیئة والتعمیر یختلف خطورة وأهداف، وأنّ تعمیرقانون الصوصیات خالموضوع یمتاز ببعض 

عن جرائم القانون العام والجرائم الأخرى المستحدثة بموجب نصوص خاص، مما یستوجب على كل رجل قانون 

معرفتها والتعرف على موقف القضاء منها.

La protection pènale en matière d'urbanisme
Résumé

L'ètude de la protection pènale en matière d’urbanisme regroupe les

dispositions ayant trait aux infractions et actes illégaux relatifs à l’amènagement et a

l’urbanisme.

Elle regroupe en outre les dispositions édictées en code pènal et procèdure

pènale corroborées de diffèrentes applications et de jurisprudence. L’ètude concerne

également quelques dispositions du droit civil et administratif.

De ce fait, les litiges en matière d’urbanisme vent etre rèsolus en associant

plusieurs disciplines juridiques ce qui nous permet de qualifier le droit de l’urbanisme

de pluridisciplinaire.


